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نهایة القرن التاسع عشر مع عندالتجاري الذي عرفته أوروبا  لازدهاراالتطور الصناعي و بعد 

محالات لممارسة امتلاكهم ر إلى عدم اجوظهور أزمة عقاریة التي أدت بالتبدایة القرن العشرین، 

ن من شروط، ولهذا ظهرت أصبح الملاك المؤجرون یفرضون علیهم ما یشاءو ومنهتجارتهم، 

فظهر ، 1الحرفيلاستغلال التجاري أو الصناعي أو تشریعات خاصة لإیجار الأمكنة المختصة

المستأجر فیما لق بتنظیم العلاقات بین المؤجر و تعی1926جوان 30أول تشریع في فرنسا بتاریخ 

التاجر من الضرر لحمایة المستأجرذلك أو الصناعي  يالتجار للاستعمالیجار المحلات إیخص 

.الذي یلحقه من جراء رفض تجدید عقد الإیجار

هو من أكثر العقود و  ،ود الشائعة الاستعمال في المجتمععقد الإیجار من العقومن ذلك فإن 

تداولا نتیجة لظروف المجتمع التي تؤدي بصاحب العقار المعد للاستغلال التجاري تأجیره لغیره 

.2بحاجة لذلك العقار لممارسة نشاطه التجاريالذي یكون هو الآخر 

نظم أحكامها في القانون ، إنما تجاریةلم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الإیجارات ال

ق م ج على أنها عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر تمكین المستأجر الانتفاع 467عرفتها المادة المدني و 

.من الشيء مقابل مبلغ الإیجار

خصص له المشرع الباب الثاني من الأمر رقم بالإضافة للأحكام العامة في القانون المدني 

المتمم تحت عنوان لمتضمن القانون التجاري المعدل و ا 26/11/1975المؤرخ في 75/59

مكرر ق ت ج فإن كل 187وحسب نص المادة ،202إلى  169الإیجارات التجاریة في المواد 

3یجار تحرر في شكل رسمي أمام الموثق.العقود المتعلقة بالإ

یعد أیضا عقد الإیجار من أهم العقود التي أخضعها المشرع للشكل الرسمي تحت طائلة و       

.03/05/1988المؤرخ في 88/14البطلان بموجب القانون رقم 

.6، ص 2008في الإیجارات التجاریة، دار هومة، الجزائر، الاسترجاعمحمد، حق حزیط-1

إبراهیم عنتر فتحي الحیاني، تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإیجار، (دراسة مقارنة)، دار الحماد للنشر -2

.15، ص 2012والتوزیع، الأردن، 

30/09/1975، الصادرة في 78، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 26/09/1975المؤرخ في  75/59رقم  _ الأمر3

.06/02/2005، الصادرة في 11، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 05/02المعدل بالقانون 
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له یشغالذي یمارس فیه نشاطه التجاري و غیر مالك العقارالمستأجر غالبا ما یكون التاجر 

المستأجر التاجر الذي یشغله اق بین المؤجر وهو مالك العقار و هو اتفوفقا لعقد الإیجار التجاري، و 

في حالة عدم تكون واجبة التنفیذ و المستأجر)، و (المؤجر و بینهماتزاماتلاوفقا لهذا العقد الذي یولد 

سخ والتعویض التصرف إما المطالبة بنفیذ العقد أو المطالبة بالفالتنفیذ فللمتعاقد الذي له مصلحة 

على المستأجر ناحیة تحدید مدّتهعقد الإیجار التجاري من ، ونظرا لخطورة إذا اقتضى الأمر ذلك

ترك الأماكن هذا الأخیر على عقد الإیجار، فیجبر المدة المتفق علیها في التاجر عند نهایة 

المؤجرة الأمر الذي یجعله یفقد العملاء لذا نادى المستأجرین بالحق في تجدید عقد الإیجار إذا ما 

كانت أسباب نهایة الإیجار لا تشكل خطرا على المؤجر.

المتضمن 75/59وتجدر الإشارة أن عقد الإیجار في الجزائر مرّ بمرحلتین في ظل الأمر 

ر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي، حیث كانت هذه القوانین تحمي القانون التجاري هذا نتیجة تأث

المستأجر أكثر من المؤجر بالرغم من كونه مالك العقار حیث قیّده من حریة التصرف في ملكیته 

التعویض الإستحقاقي، لكن بعد تدارك في التجدید و بسبب ما منح للمستأجر من امتیازات كحقه 

معارضة المؤجرین على تأجیر و  75/59التي احتواها الأمر رقم الثغرات المشرع للنقائص و 

ملات التجاریة، وأزاح الأعباء أملاكهم أحدث المشرع مرونة في القانون حفاظا على استقرار المعا

05/02بالقانون 75/59ذلك بتعدیل الأمر رقم الإجراءات التي كانت على المؤجرین القیام بها و 

.1التجاريالمتضمن تعدیل القانون 

أو یلتزم بتمكین المستأجر )مالك العقار( المؤجریتفق فیه بمقتضاه إن عقد الإیجار هو عقد 

مات ترتب مقابل بدل الإیجار بالتالي یوّلد علیهما التزامن الانتفاع بالعین المؤجرة لمدة زمنیة معینة 

یتناولها المشرع الجزائري في القانون ثار المترتبة في هذا العقد لم هذه الآعلیها آثار في العقد، و 

التجاري بالتالي علینا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الذي نظّم أثار هذا العقد في 

507.2إلى  476المتضمن القانون المدني في المواد من 07/05التعدیل الأخیر للقانون 

المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.، 75/59الأمر رقم -1

الصادرة في ، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 26/09/1975، المؤرخ في 75/58رقم  الأمر-2

.13/05/2007، المؤرخ في 07/05بالقانون رقم المتمم، المعدل و 30/09/1975
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یة الشيء المؤجر ملكالشيء فهو لا ینقلى بما أن عقد الإیجار من العقود الواردة عل

بما أن أحكام عقد الإیجار لا تتعلق یعطیه فقط حق الانتفاع بالشيء، و للمستأجر كما في البیع بل 

.یمكن للمتعاقدین مخالفتهافإنهبالنظام العام 

على المتعاقدین في حال خالف أحدهما تنفیذ التزاماته جزاء تعویض المتضرر جراء یترتب

ما أصابه من ضرر إما بالتنفیذ العیني، أو طلب فسخ العقد مع التعویض في كلا الحالتین.

المستأجر لمدة محددة ینقضي بمجرد انتهاء هذه المدة. عقد الإیجار المبرم بین المؤجر و إن       

من ق 172،174،175طلب تجدید عقد الإیجار حسب نص المواد تقدیم للمستأجر لكن یمكن 

والمشرع بعد التعدیل كرّس حمایة للمؤجر حیث قرّر له حق رفض التجدید عقد الإیجار 1،ت ج

یتم رفض التجدید بدون تعویض لمستأجر لالتزاماته التعاقدیة. و لأسباب عدة سیما عدم احترام ا

ستحقاقي إن كان الرفض بدون سبب ویخضع أو یكون رفض التجدید مقابل تعویض ا،استحقاقي

یكون ذلك عن طریق توجیه التنبیه بالإخلاء.لسلطة التقدیریة للقاضي، و 

التعاقدیة، لالتزاماتهعدم احترام أحد الأطراف حالة قد ینتهي عقد الإیجار بالفسخ في و      

اعد العامة في القانون المدني. تركها للقو القانون التجاري لم ینص علیها بل و 

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.75/59، من الأمر رقم 175، 174، 172أنظر المواد _ 1
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الإشكالیة التالیة:تطرق إلى طرحنموضوع بحثنا هذا ولدراسة

الإیجارات التجاریة؟اهیة م

حیث بتقسیم موضوعنا إلى فصلین في قالب منهجي قمناللإجابة على هذه الإشكالیة و         

جزائري في تنظیمها قبل التعدیل موقف المشرع الالإیجارات التجاریة و یضاح أحكام انقوم بتفصیل و 

وللإحاطة بالموضوع واستظهار الحكم القانوني السلیم له اعتمدنا في موضوعنا منهجا بعده و 

  إلى:وصفیا وتحلیلیا وسنتطرق من خلاله 

الفصل الأول: الأحكام العامة للإیجارات التجاریة

كیفیة انهاءهاارات التجاریة و ثاني: أثار الإیجالفصل ال



الفصل الأول

التجاریةأحكام الإیجارات
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بل اكتفى بتنظیم أحكامه فيالإیجار في القانون التجاري،لم یعرف المشرع الجزائري عقد 

دعمها بأحكام خاصة في القانون التجاري في المواد من ق م ج، و  507إلى  467المواد من 

.202إلى  169

بل ینصب على الإیجارات التجاریة لا تطبق فقط على العقارات التي یستغل فیها المحل و      

توفر له مجموعة من الشروط و یستوجب لاستغلاالملحقات الخاصة به و استغلال ذلك المحل و 

من الإیجارات.أركان خاصة به تمیزها عن غیرها 

بما أن عقد الإیجار التزام یربط بین طرفین متعاقدین فإنه یولد التزامات عدیدة على الطرفین و      

بانتهاء هذه المدة ینتهي عقد الإیجار.ة المدة المتفق علیها في العقد و فیلتزمان بتنفیذها طیل

د مدة الإیجار عن طریق طلب یكون ذلك بتجدیستأجر البقاء في العین المؤجرة و لكن قد یرغب الم

  ق ت ج. 175ذلك طبقا لنص المادة تجدید الإیجار لكن شرط موافقة المؤجر على 

عقد  أركانلذا سنتناول في هذا الفصل مفهوم الإیجارات التجاریة ( المبحث الأول )، ثم 

( المبحث الثاني ).وتجدیدهالإیجار
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المبحث الأول

الإیجارات التجاریةمفهوم 

الإیجار عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر أن یمكن المستأجر من ق م ج"  467تنص المادة 

الانتفاع من شيء معین لمدة معینة لقاء أجر معلوم".

، ثم من خلال الكشف عن جوهرهل  اإن مفهوم الإیجارات التجاریة ینطلق من التعریف به

الأركان التي تقوم علیها الشروط الواجب توافرها و ،تتمیز بهایف نبین الخصائص التيالتعر 

(المطلب الأول) تعریف الإیجارات التجاریة عطاء مفهوم دقیق وواضح سندرس فيولإ

وخصائصها وفي( المطلب الثاني) شروط الإیجارات التجاریة. 
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المطلب الأول

خصائصهاالإیجارات التجاریة و تعریف 

من 78الحق في الإیجار من أهم عناصر المحل التجاري وقد أدرجه المشرع في المادة یعد

م به العقود ق ت ج ضمن العناصر المعنویة التي تحكم هذا النوع من العقود ذلك نظرا لما تتس

1.كثرة تداولها في الحیاة الیومیة التجاریةل   التجاریة من أهمیة

ثم نتطرق إلى خصائص الإیجارات التجاریة (الفرع الأول)،لذا نتطرق إلى تعریف الإیجارات 

التجاریة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

تعریف الإیجارات التجاریة

أو القانون في القانون التجاري التجاري الإیجار لم یعرف المشرع الجزائري صراحة عقد 

ودعمها بأحكام خاصة من ج ق م  507إلى  467من المواد بل اكتفى بتنظیم أحكامهالمدني 

الإیجار التجاري هو العقد الذي یلتزم بموجبه شخص  202إلى 169القانون التجاري في المواد 

لفائدة شخص آخر یسمى المستأجر مختص لمزاولة نشاط تجاري یسمى المؤجر بان یؤجر عقار 

2.لكي یستعمل هذا العقار في ممارسة نشاط تجاري ذلك مقابل بدل الإیجار

في نشاط تجاري أو العمارات التي تستغل لاتالمحأدرجه ضمن  فقدالتجاري في القانونأما

ینصب في مضمون هذا العقد إلى تحدید غرض استغلال العین المؤجرة و  ،حرفي أو صناعيو أ

في نشاط تجاري، أو حرفي، أو صناعي وإن لم یحدد في مضمون عقد الإیجار طبیعته إلا أن نیة 

عند الانتفاع به من طرف الطرفین اتجهت إلى جعل ذلك الإیجار تجاري فإن الواقع یثبت ذلك 

  . 85ص ، 2013المحل التجاري)، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -(التاجر،الأعمال التجاریةشریقي نسرین، -1

.12، ص 2000عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -2
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ر في التنازل عن العین المؤجرة لصالح المستأجر ینشآ علاقة بین فالحق المخول للتاج  ؛1المستأجر

فقد یكون: لكا للعقاراشرط لأن یكون المؤجر ملیس وذلك  ،رفین یحكمها عقد الإیجار التجاريالط

یكون لمالك الشيء أن یؤجره لأنه یكون له أن یتصرف في ملكه بكل أشكال مالك الشيء:

التصرف من بیع وهبة وغیر ذلك.

یمكن لمن له هذا الحق أن یبرم عقد الإیجار ألا أنّ هذا الحق مؤقت ولیس من له حق الانتفاع:

ق  469هذا ما أكدته المادة الانتفاع و دائم كحق الملكیة فإن مدة الإیجار یجب أن لا تتجاوز مدة 

.التي تنص على أن الإیجار الصادر ممن له حق الانتفاع ینقضي بانقضاء هذا الحقم ج 

3یمكن لمن له حق إدارة الشيء أن یبرم عقد إیجار لمدة لا تفوق من له حق إدارة الشيء:

لذلك  2ق م ج،468سنوات ویمكن أن تمدد المدة بترخیص من القاضي وهذا حسب نص المادة 

نتطرق الإیجار الأصلي (أولا) الإیجار من الباطن (ثانیا). 

أولا: الإیجار الأصلي

حیث یبرم بكل ق م ج  467لمادة نص االإیجار التجاري من العقود الرضائیة طبقا لإن عقد 

القانون الذي أدخله علىتعدیلاللم یقیده المشرع بشروط معینة ذلك قبل حریة بین الاطراف و 

ق ت ج یفهم منها أنه یمكن إبرام عقد 187، ومن نص المادة 06/02/2005التجاري في 

من ق م ج نصت 1مكرر324المادة و في شكل رسمي ار التجاري بعقد كتابي أو شفهي الإیج

تحت طائلة البطلان.لرسمیةإخضاع عقد الإیجار لصراحة على 

المكتوبالعقد -أ

وقد یكون لمدة معینة مثلا جار الكتابي هو ذلك العقد المحرر من طرف المتعاقدینیعقد الإ

وبقاء المستأجر في العین المؤجرة بعد انقضاء المدة المتفق ،الإیجارإذ انتهت المدة انتهى سنتین

یعد ذلك تجدید دون اعتراضه أو توجیه تنبیه بالإخلاء للمستأجر علیها في العقد مع علم المؤجر 

، ص 2001الإیجارات التجاریة في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ، جنادي جیلالي-1

11.

الحقوق الفكریة)، نشر وتوزیع ابن جاري الجزائري، (المحل التجاري و زراوي صالح فرحة، الكامل في القانون الت-2

.161، ص2001خلدون ، 
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یبدأ الإیجار الجدید فالعقد الكتابي یحدد ضمنیا و 1ج ق ت 173/2ضمني للعقد حسب نص المادة 

 ةتسعلا تزید مدته عن ن یم شرط أالقدیم وتكون مدته مساویة لمدة الإیجار القدبعد نهایة الإیجار 

الة تكون مدة العقد الجدید سنتینق ت ج  في هذه الح175وهو ما قضت به م ،سنوات

قبول طول وجب إبرام عقد جدید بإیجاب و في حالة ما رغب الطرفین في تجدید العقد الجدید لمدة أ

.2صریحین

سبب الإجراءات الجدیدة المتخذة من طرف المركز ب لكعقود الإیجار التجاري كتابیة ذن جل إ     

للقیام بذلك وجب تقدیم التسجیل في السجل التجاري و ذلك لإعادة القید و سجل التجاري الوطني لل

3لإثبات ذلك.محضر معاینة من طرف محضر قضائي عقد الإیجار كتابي وتحریر 

:الشفهي العقد-ب

؛ ع تحدید عناصر الأساسیة في العقدعقد یبرم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول بین الأطراف م

والآثار وح في العقد الشفوي كیفیة إثباتهوله نفس القیمة القانونیة للعقد الكتابي والإشكال المطر 

سنوات أربع المترتبة عنه في تجدید العقد لا یكون للمستأجر الحق في ذلك إلا اذا استغله لمدة 

.4متتالیة

في العقد الشفوي یكفي للمستأجر حصوله على وصل كراء للقید في السجل ذلك قبل التعدیل 

أجل أهمیة التعامل موثق ذلك منالأمام في عقد رسميأما بعد التعدیل وجب تحریر عقد الإیجار 

5التجاري ومن أجل محاصرة الإیجار من الباطن.

" وفي حالة عدم التنبیه بالإخلاء یتواصل الإیجار المنعقد كتابة بالتجدید  ق ت ج على 173/2تنص المادة -1

الضمني..."

.127، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ج-2

لق بشروط القید في السجل التجاريالمتع18/01/1997المؤرخ في 97/41من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -3

المتمم.المعدل و 19/01/1997، الصادر في 05ج ر، ع

.71، ص 2003عمر، القضاء التجاري، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا -4

.14جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -5
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ثانیا :الإیجار من الباطن

الإیجار من الباطن أو الإیجار الفرعي یعني إقدام المستأجر الأصلي بالتخلي عن استغلال 

المحل التجاري كلیا أو جزئیا لفائدة مستأجر فرعي أو من الباطن یلتزم في مواجهة المستأجر 

1.ما في مواجهة المؤجر مالك العقارفي حین المستأجر الأصلي یبقى ملتز الأصلي،

الأصل أنه یحضر على المستأجر تأجیر العقار المؤجر له من الباطن كلیا أو جزئیا دون

الإیجار من الباطن في  تشترطاالتي  ج ق ت 188 المادةعلم وموافقة المؤجر ذلك حسب نص 

وتكون هذه 2،وافقة المؤجر على الإیجار الفرعيحالة اشتراط ذلك في العقد وفي حالة م:حالتین

ذا إهذا الأخیر المؤجر والمستأجر وعلى الموافقة بموجب نص خاص یرد في العقد الأصلي بین 

في العقد یصرح ن یحیط المؤجر علما بذلك حتى ولو كان هناك بندأأراد تأجیر المحل من الباطن 

.3یوم من الاستلام15أو رسالة في ظرف ،لك ویكون عن طریق المحضر القضائيله بذ

ن یشارك في العقد وفي حالة رفض التوقیع على الرغم من موافقته على التأجیر أراد أذا إأما 

وعلیه یتم توقیع عقد الإیجار من ،الإجابة یمكن للمستأجر صرف النظرمن الباطن أو امتنع عن 

ولا أثر لعدم توقیع المؤجر في صحة عقد ،تأجر الأصلي والمستأجر من الباطنالباطن بین المس

.على التأجیر من الباطن یكون ملتزماافق المؤجر ذا و إما أ ن وسریانه،الإیجار من الباط

ما أ ،ار بالتأجیر من الباطنشعإلا في حال وجود إفقة الضمنیة للمؤجر لا یقید بها ن المواإ     

4.ذا غاب فأي تصرف یقوم به المستأجر مع الغیر یعد باطلاإفي حالة ما 

یجار جزئي أو كلي من الباطن إمن المقرر قانونا أنه یحضر أي ":هذ ما استقر علیه القضاء

للمستأجر على خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو موافقة المؤجر كما أنه لا یجوز اتفقا اذإإلا 

یجارا فرعیا بدون موافقة صریحة من المؤجر، وما یستفاد من إو یؤجر أن یتنازل عن الإیجار أ

.226عمورة عمار، العقود والمحل التجاري، في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،  د س ن، ص -1

.26مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -2

.226ق، ص عمورة عمار، المرجع الساب-3

.17جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -4
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ن سكوت الطاعنین مدة طویلة، موافقة على الإیجار أالمجلس اعتبروا  ةن قضاأة الحال قضی

التي تشترط علم المؤجر وموافقته على ج ق ت  188 ادةمالمن الباطن فإنهم قد خالفوا أحكام 

ن طول المدة لیس مبرر لعلم وموافقة المؤجر أما یثبت في القضیة  اهذ الباطنمنالإیجار

1بذلك".

في شروطه ، فقد یتطابقإلى عقد جدیدالعقد الأصليیحول عقد الإیجار من الباطن عقد 

عقد  ن مدةألا إ و شروطه،أو المدة أوقد یختلف عنه كمبلغ الأجرة مع عقد الإیجار الأصلي

3.ق ت ج 189 ادةمالحسب نص 2ن تزید عن مدة العقد الأصليأالإیجار من الباطن لا یجوز 

الفرع الثاني

خصائص الایجارات التجاریة

خصائص نجملها فیما یلي: ةالسابق أن عقد الإیجار یتمیز بعدیستخلص من التعریف 

أولا: عقد الایجار عقد رضائي   

أي وسیلة اختاراها للتعبیر عن بینعقد بین الطرفینبما أن عقد الإیجار عقد رضائي فإنه 

ینعقد بالإشارة الدالة كما أنه یمكن أن ، كما شفاهةینعقد  أویجار بالكتابة الإینعقد قد ف ،ارادتهما

ما فرضه القانون من أحكام مقیدة لهذا المبدأ في  عدافیما ،ضع في قیامه لمبدأ سلطان الارادةیخ

1992ق، عدد خاص ، م16/02/1992، المؤرخ في 95649، رقم العلیاقرار الغرفة التجاریة والبحریة، المحكمة -1

  .156ص    

.17جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -2

ق ت ج على" یجوز للمستأجر من الباطن أن یطلب تجدید عقد الإیجار من الباطن... كما هو 189تنص المادة -3

.منصوص علیه في المادة أعلاه"
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النظام العام ومن ثم یجوز لى أن عقد الایجار لا یتعلق بإضافة إ ،حدودها دون مجاوزة لنطاقها

1.الاتفاق على مخالفة بعض الشروط  العقد لطرفي

ثانیا: عقد الایجار عقد ملزم لجانبین       

الملزمة لجانبین حیث یولد التزامات متقابلة تقع على كل یعد عقد الایجار التجاري من العقود 

الإصلاحات والقیام ببعض ،تأجر من الانتفاع بالعین المؤجرةمن أطرافه فالمؤجر یلتزم بتمكین المس

ویلتزم المستأجر بعدة التزامات ،مالي یدفعه المؤجر مقابل ذلكمقابل مبلغ،في العین المؤجرة

2أهمها دفع الأجرة.

بحیث اذا  ؛ناك ارتباط بین التزامات الأطرافوخلاصة القول كون عقد الإیجار ملزم لجانبین ه

.خرو انقضى التزام المتعاقد الآأو انقضى لأي سبب أبطل أ،أبطل التزام أحدهما

معاوضة   الثا: عقد الإیجار التجاري عقد ث

على مقابل نتیجة للالتزامات التي فیه المتعاقدین حصلالمعاوضة هو ذلك العقد الذي ی عقد   

طیه فكلا من طرفیه یأخذ مقابل لما یع،كعوض بدیل لذلكتلقي أداء مقابلیقضي بها العقد 

المنفعة التي یستفید بها المستأجر، والمستأجر یستفید من منفعة العین فالمؤجر یأخذ الأجرة مقابل 

3المؤجرة مقابل الأجرة التي یدفعها للمؤجر.

عقد الإیجار التجاري عقد شكلي    رابعا: 

لرضائیة في عقود بمبدأ االمتضمن القانون التجاري75/59وفقا لأمر زائريالجأخذ المشرع 

ومحل حیث اشترط تبادل الایجاب والقبول بین المؤجر والمستأجر برضا سلیم، ،الإیجار التجاري

، دار    كن وفقا آخر التعدیلات التشریعیةقوانین إیجار الأماالإیجار، في القانون المدني و السید عید نایل، عقد-1

.15، ص 2000النهضة العربیة، القاهرة، 

.3، ص 1998-1997عبد السید تناغو سمیر، عقد الإیجار، منشآه المعارف، الإسكندریة، -2

.15السید عید نایل، المرجع السابق، ص -3



الأحكام العامة للإيجارات التجارية                                     الأول لـــــالفص

15

افة  طرق إمكانیة المؤجر إثبات واقعة التأجیر وجمیع شروط العقد بكوسبب ومشروعیة، مع

  ق ت ج. 30 ادةلیه المإالإثبات وهذا ما أشارت 

أخضع عقد المتضمن القانون التجاري فقد 05/02بالقانون 75/59بموجب تعدیل الأمر

اعتبر باطلا، وهذا ما الإیجار التجاري لشروط شكلیة ملزمة و متعلقة بإثبات بالكتابة الرسمیة وإلا 

الإیجارات المبرمة... في الشكل التي تنص على أن " ق ت ج مكرر187/1أشارت إلیه المادة 

1الرسمي وذلك تحت طائلة البطلان...".

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها  ق م ج " 1مكرر324هذا ما أكدته المادة و 

تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان

2عقاریة أو محلات تجاریة..."

بالشهر العقاري، كما یتضح من نصإثبات تاریخهاب إبرام عقود الإیجار بالكتابة و یج

على أن یثبت فیه لفتین الذكر كما فرض على المؤجر التزاما بتحریر عقد الإیجاراالمادتین الس

ذلك لحمایة الطرف الضعیف فیه وهو المستأجر.بیانات معینة و 

فالمشرع أخضع شكل عقد الإیجار التجاري للرسمیة فقط متخلیا بذلك عن الآلیة القانونیة 

التي كانت موجودة سابقا في النظام القدیم في ترتیب الأثار القانونیة، من حق التجدید، ومن حق 

ثار تخضع لإرادة الطرفین ولا دخل للمشرعهذه الآجعل تعویض الإستحقاقي، و لرفض، وحق الا

3فیها.

خامسا: الإیجار التجاري من العقود المستمرة.

الإیجار التجاري هو العقد الذي یلتزم بموجبه شخص یسمى المؤجر بأن یؤجر عقار یملكه 

لمنفعة شخص آخر یسمى المستأجر مقابل بدل الإیجار لكي یستعمل هذا العقار في نشاط تجاري 

...".البطلانطائلةتحت وذلك الرسميالشكل في... المبرمةالإیجارات"  أن على 187/1المادة تنص-1

طائلةتحتیجبرسميشكل إلى بإخضاعهاالقانونیأمرالتي العقود عن زیادة" على  1مكرر 324المادة تنص-2

..."تجاریةمحلات أو عقاریةحقوق أو عقار ملكیةنقلتتضمنالتي العقود تحریرالبطلان

.22مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -3



الأحكام العامة للإيجارات التجارية                                     الأول لـــــالفص

16

ة فمنفعة الشيِ الإیجار التجاري من عقود المدة یرتبط تنفیذه بمدة معین دإذن یعد عقلمدة معینة،

مستأجر إلا على أجل معین.ؤجر لا تمنح الم

ء ود الزمنیة للحق في استغلال الشيإن مدة الإیجار عنصر أساسي في العقد لأنها تحدد الحد

، یحددها الأطراف بما لهم من حریةهذه المدة( القانون المدني)الشریعة العامةفإنه في ،المؤجر

بإخلاء الأماكن المؤجرة عند التاریخ ستأجرالمللمدة یلتزم بذلكعقود الإیجارنتیجة إخضاع 

مدة غیر محددة أو تعذر إثبات لجار دون اتفاق على المدة أو عقد المحدد لذلك، أما إذا عقد الإی

1.لا بأثر التنبیه بالإخلاءإنتهي لا یفالإیجار عندئذ غیر محدد المدة و المدة، 

غیر ناقل للملكیةجار سادسا: عقد الإی

إن الغرض من عقد الإیجار هو تمكین المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر لمدة محددة 

فعقد الإیجار لا یخول للمستأجر أي حق بانقضاء هذه المدةیرد بعد انتهاء هذه المدة إلى المؤجر و 

عیني على الشيء، أي لا یتمتع بأي سلطة مباشرة یخولها له القانون على الشيء المؤجر بل ولا 

الشيء المؤجر بد من تدخل المؤجر لتمكینه من الانتفاع بها، وعلى ذلك فإن حق المستأجر على 

الإیجار بأنه حق شخصي عدد من یترتب على تكییف حق و  2.لیس حقا عینیاهو حق شخصي و 

النتائج منها:

لو كان الشيء المؤجر عقارا لذلك لا یجوز رهنه.         یعتبر الحق مالا منقولا و -

لو كان الشيء ءات حجز المنقول لا حجز العقار و یتبع في الحجز على حق المستأجر إجرا-

المؤجر عقارا.

تصرف المستأجر في حقه لأحكام التصرف في الحق الشخصي لذلك لا یلزم تسجیل یخضع-

هذا التصرف ولو كان الشيء المؤجر عقارا.

  .10-9ص ص المرجع السابق، محمد،حزیط-1

.16السابق، ص السید عید نایل، المرجع -2



الأحكام العامة للإيجارات التجارية                                     الأول لـــــالفص

17

یكون الاختصاص في النظر في الدعاوى المتعلقة بعقد الإیجار في المحكمة التي یقع في دائرة -

اختصاصها موطن المدعى علیه.

الالتزامات إلى ورثته على أساس وفاة المستأجر بل تنتقل الحقوق و لا ینتهي الإیجار بمجرد -

1أن عقود الإیجار لا تبرم لاعتبارات شخصیة.

.17، ص السابقالمرجع السید عید نایل، -1
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المطلب الثاني

الإیجارات التجاریةشروط  

فالإیجار فیه المحل التجاريیستغلقار الذي عالأحكام الإیجارات التجاریة لا تطبق إلا على  إن

التي تستوجب توفر الانتفاع بالعین المؤجرة وذلك بمزاولة نشاط تجاري فیه و یجب أن ینصب على 

:اولها في ثلاثة فروعنحیث نتمجموعة من الشروط

الفرع الأول

وجود عقار

الذي یربط ، فالمكان هو فیهاستغلال المحل التجاري یستلزم مكانا یباشر النشاط التجاري  إن

بدونه یفقد فعالیته في الاستغلال كما أن المكان یمثل عنصر بقاء كمركز عناصر المحل التجاري و 

.اعتیادهعلى یعتاد العملاء 

التي 1ق ت ج 169بهذا الجانب حیث خصص له المادة زائريلهذا اهتم المشرع الجو 

والتي تنص على:تناولت موضوع مجال تطبیق الإیجارات التجاریة

روریا إیجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال المحل التجاري عندما یكون استعمالها ض ولا:أ

لتي توجد بها المؤسسة الرئیسیة العمارة املكیتها تابعة لمالك المحل أو لاستغلال المحل التجاري، و 

في حال تعدد المالكین یكون الاستعمال مشترك.و 

إیجار الأراضي العاریة التي تشید علیها قبل أو بعد إیجار بنیات معدة للاستعمال التجاري ثانیا:

أو الصناعي أو الحرفي شرط أن تكون هذه البنایات شیدت أو استغلت بموافقة الملك الصریحة

  ق ت ج. 170وهذا ما قضت به المادة 

المتمم.المعدل و المتضمن القانون التجاري 75/59رقم من الأمر 169أنظر المادة -1
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الإیجارات الممنوحة للبلدیات أو المحلات المخصصة لمصالح التسییر البلدي إما عند الإیجار -

موافقة الصریحة أو الضمنیة من المالك.الأو بعده وب

العمارات أو المحلات الرئیسیة أو الملحقة الضروریة لمواصلة نشاط المؤسسات إیجارات-

الأنظمة التي تسودها شریطة أن یكون لهذا بع الاقتصادي في حدود القوانین و العمومیة ذات الطا

1الإیجار على الملك العمومي.

جار ق ت ج على إی 186و 185مع مراعاة أحكام المادتین تطبق هذه الاحكام أیضاو -

المحلات أو العمارات المملوكة لدولة أو الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة في حالة ما 

  .ق ت ج 169إذا كانت هذه المحلات أو العمارات تستجیب لأحكام المادة 

من قبل الإدارة لعمارة سبق اكتسابها من طرفها لأحكام لا تطبق على العمل المؤقتغیر أن هذه ا

2تصریح للمنفعة العامة.على إثر

الفرع الثاني

أن یكون من أجل ممارسة نشاط تجاري.

تسري أحكام الإیجارات التجاریة على الأماكن التي یتخذها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري 

یجب أن و  ،ا لمبدأ عدم تجزئة حق الإیجارملحقة طبق أو ،، أو تابعةرئیسیةماكن أسواء كانت 

ت  ق 169لك یجب طبقا لنص المادة الغایة من إیجارها هو الاستغلال التجاري، إضافة لذتكون 

أن یكون التاجر مسجل في السجل التجاري لكي یستفید هذا الأخیر من الإیجارات التجاریة. ج

و الحرفیة واستثنى أتتم من أجل ممارسة المهن الحرة الإیجارات التيستبعدا زائريالمشرع الج

من هذا الوضع أشخاص معینین لهم الحق الاستفادة من الإیجارات التجاریة ولو كانوا غیر تجار 

شرط أن یكونوا مقیدین قانونا في السجل التجاري وهم: الصناعیون، الحرفیون، أو المؤسسات 

.220عمورة عمار، المرجع السابق، ص -1

.86شریقي نسرین، المرجع السابق، ص -2
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ع الاقتصادي ق ت ج، المؤسسات العمومیة ذات الطاب169الحرفیة هذا ما نصت علیه المادة 

  ق ت ج. 170والأشخاص الاعتباریة العامة ذلك ما نصت علیه المادة 

الفرع الثالث

ضرورة وجود عقد إیجار یربط بین الطرفین

ما یهم هي المرحلة الأخیرة التي تبتدأ من تاریخ تعدیل المادة هذا الشرط مر بعدة مراحل و 

1.إلا اعتبر باطلا شكل رسمي و ر الإیجار التجاري في ن یحر أین یجب أ م ج ق  324

إذا كان العقد مكتوب فإن إثباته لا إشكال فیه، أما إثبات العقد الشفوي فان المحكمة العلیا في 

عدة قراراتها فإن صفة المستأجر لا تثبت إلا بعقد عرفي أو بتقدیم وصولات الإیجار إذا كان العقد 

شفوي. 

حدد مدة الإیجار لمدة سنتین متتالیتین طبقا لإیجار واحد أو أكثر زائريأما المشرع الج

أما بعد ،ق ت ج 172المادة ذلك حسب نصمتتالیین سواء كان عقد الایجار شفوي أو كتابي

أصبح تحدید مدة الإیجار لإرادة الأطراف المتعاقدة ذلك في نص 2005التعدیل الذي جاء في 

2مكرر ق ت ج.187المادة 

العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر(الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري)، دارشادلي نور الدین، القانون التجاري، -1

.122د س ن، ص 

.123شادلي نورالدین، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني

أركان الإیجارات التجاریة و تجدیدها

المؤجر والمستأجر حیث ینتفع هذا الأخیر بالعین بین التجاري یتم باتفاق عقد الإیجار

المؤجرة مقابل بدل الایجار یدفعه للمؤجر خلال المدة المتفق علیها، وعقد الإیجار یعتمد في تكوینه 

ركان العامة التي تتوفر في كل العقود منصوص علیها في الأعلى مجموعة من الأركان وهناك 

ركان أساسیة تتواجد في كل العقود وهي: التراضي، المحل والتي تتمثل في ثلاث أالقانون المدني

والسبب أما الأركان الخاصة المتعلقة بالإیجارات التجاریة منصوص علیها في القانون التجاري 

حیث تخص فقط العقود التجاریة دون غیرها من العقود، والعقد المبرم بین الطرفین یكون محدد 

، إلا أنه یجوز تمدید هذه المدة من خلال تجدید عقد الإیجار المدة حیث ینتهي بانتهاء هذه المدة

  ق ت ج. 175شرط موافقة المؤجر على التجدید هذا ما نصت علیه المادة 

إلى تبیان الأركان التي یجب توافرها في عقد الإیجارات التجاریة ومنه نتطرق في هذا المبحث 

في (المطلب الأول) وكیفیة تجدیدها في (المطلب الثاني). 
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المطلب الأول

أركان الإیجارات التجاریة

تتوفرالتيالعامة الأركان وهناك الأركان منمجموعة على تكوینه في یعتمدالإیجار عقد     

 في تتواجدأساسیة أركان ثلاث في تتمثلوالتيالمدنيالقانون في علیهامنصوص العقود كل في

التجاریةبالإیجاراتالمتعلقةالخاصة الأركان أماوالسببالمحلالتراضي،: وهي العقود كل

  .العقود منغیرها دون التجاریة العقود فقط تخصحیثالتجاريالقانون في علیهامنصوص

ومنه سنتطرق إلى الأركان العامة في (الفرع الأول) وإلى الأركان الخاصة في (الفرع الثاني).

الفرع الأول

العامة للإیجارات التجاریةالأركان 

حیث یعرف محل العقد بأنه عملیة الرضا المحل السبب:إن أركان عقد الإیجار ثلاث هي

قانونیة التي تراضي الطرفان على تحقیقها حیث أن محل العقد هو منشأ محل الالتزام الذي یلتزم 

بموجبه المدین القیام به لصالح الدائن 
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أولا: التراضي في عقد الإیجار 

الانعقادشروط  أ_   

ولا تخضع لشكل معین بل للعقد تخضع إرادة الأطراف للقواعد العامة المنشأة _ وجود الإرادة: 1

یكفي اتخاذ موقف من أطرافه لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ویجوز التعبیر على 

الإرادة ضمنیا ذلك في حالة تجدید عقد الإیجار كالبقاء في العین المؤجرة بعد انتهاء عقد 

.1الإیجار

لقواعد العامة اذ یشترط إن تطابق الإیجاب والقبول یخصع كذلك لتطابق الإیجاب والقبول: _2

لانعقاد عقد الإیجار أن یصدر ایجاب من أحدهما وقبول مطابق للإیجاب وتجدر الإشارة أن 

الإیجاب والقبول في عقد الإیجار یقع على أربع عناصر وهي: ماهیة العقد، الشيء المؤجر، مدة 

ر، سعر الإیجار.  الإیجا

ومنه سنبین من له حق لعقد الإیجار طرفان هما المؤجر والمستأجر :الإیجار طرفا عقد_ 3

الإیجار ومن له حق الاستئجار.

یملك حق الإیجار من یتمتع بالصفات التالیة:من له حق الإیجار:أ_ 

الشيء:من له حق ملكیة 

إلا أن هذا الحق مؤقت یمكن لمن له هذا الحق أن یبرم عقد الإیجار _ من له حق الانتفاع:

ولیس دائم كحق الملكیة وعلیه فإن مدة الإیجار یجب أن لا تتجاوز مدة الانتفاع وهذا ما أكدته 

ینقضي بانقضاء الانتفاعق م ج التي نصت على أن الإیجار الصادر ممن له حق 469المادة 

هذا الحق.

یمكن لمن حق الإدارة أن یبرم عقد الإیجار لمدة لا تفوق ثلاث له حق إدارة الشيء:_ من

2.ق م ج 468سنوات ویمكن أن تمدد هذه المدة بترخیص من القاضي وهذا حسب نص المادة 

.60، ص 1999رمضان أبو السعود، العقود المسماة، (عقد الإیجار)، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، - 1

على "لا یجوز لمن لا یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا تزید مدته عن ثلاث 468المادة تنص -2

."..سنوات..
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القاصر تصرف إن الولي یتصرف في أملاك _ من له صفة الولي على القاصر المالك للشيء:

یستأذن القاضي قبل القیام بأي تصرف ومن بین هذه التصرفات ایجار الرجل الحریص وعلیه أن

.1من ق أ ج88عقارات القاصر لمجة لا تتجاوز ثلاث سنوات هذا حسب نص المادة 

یمكن للمستأجر بدوره تأجیر العین المؤجرة _ من له حق شخصي یتمتع به بموجب عقد الإیجار:

مظاهر حق الانتفاع ویشترط لممارسة هذا الحق الموافقة وهذا الإیجار بدوره من إیجارا فرعیا

الصریحة للمؤجر الأصلي.

لم یفرق المشرع الجزائري بین الأشخاص الطبیعیین والمعنویین في من له حق الاستئجار: ب_ 

قدرتهم على الاستفادة من حق الإیجار فضلا عن هذا فان كل شخص طبیعي أو معنوي یستطیع 

فیحق له حق الاستئجار متى توفرت الأهلیة الواجبة لذلك.أن یدفع ثمن الإیجار 

شروط الصحة:  ب_   

لإیجار للقواعد العامة في الأهلیة إذ یشترط في انعقاده أهلیة طرفي یخضع ا_ توافر الأهلیة:1

سنة أو من 13سنة كاملة، أما إذا كان أحد الأطراف عدیم التمییز أقل من 19العقد وذلك بإتمام 

أحد الطرفین ممیزا في حكمه حكم المعتوه أو المجنون كان العقد باطلا بطلانا مطلق، أما إذا كان 

أو كان في حكمه كالسفیه أو ذي الغفلة فإن العقد یكون موقوفا على إجازة الولي سنة 13وأكمل 

أو الوصي في الحدود التي یجوز فیها لهما التصرف أو إجازة القاصر بعد اكتمال أهلیته ذلك لأن 

.2الإیجار من بین التصرفات الدائرة بین النفع والضرر

التراضي في عقد الإیجار إذا شابه غلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال _ عیوب التراضي: 2

الغلط والاستغلال والغبن تطبیقات ونطبق في ذلك القواعد العامة، ولكن في هذه في عقد الإیجار 

.عملیة لا تخلو من الأهلیة

طبقا مسؤولاعلى " على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون 88المادة تنص-1

لمقتضیات القانون العام".

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.75/58مكرر، من الأمر رقم 469المادة أنظر- 2
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صحة إذا كان الغلط في الشخص المستأجر فلیس له تأثیر على _ الغلط في الشخص المستأجر:

لأن الإیجار من عقود المعاوضة ویستوي لدى المؤجر أن یكون أجر لشخص آخر ما دام  العقد

یرید بهذا الإیجار أن یدیر العین المؤجرة دون مراعاة شخصیة المستـأجر .

بقا للقواعد إذا وقع الغلط في العین المؤجرة فإن الإیجار یكون باطلا ط_ الغلط في العین المؤجرة:

ما إذا كان الغلط في وصف من أوصاف العین المؤجرة فإن كان اعتبار فیكون العقد قابلا العامة، أ

للإبطال.

في عقد الإِیجار لا تأثیر له في صحة العقد فإذا أجر الغبن_ الغبن والاستغلال في الإیجار: 

المؤجر بأجرة مرتفعة بحیث یصیب المستأجر بغبن فاحش أو أجره بسعر منخفض بحیث یصیبه 

غبن فاحش فإن الإیجار مع ذلك یكون صحیحا ما لم تكن الأجرة تافهة أو صوریة فیكون العقد 

قابلا للإبطال.

ثانیا: المحل في عقد الإیجار: 

أي یجب أن یكون موجودا أو قابلا للوجود معینا تطبق علیه الأحكام العامة _ الشيء المؤجر:أ

مخالف للنظام العام وقابلا للتعامل فیه وتجدر الإشارة أو قابلا للتعیین وغیر قابل للاستهلاك وغیر 

ویقضي أن في القواعد العامة لا تطبق إلا على المحلات الموجهة للسكن أو لممارسة مهنة ما، 

مفهوم المحل والأرض الجرداء ذلك أنه یستوجب وجود عقار مبني مهما كانت حالته مع مراعاة 

الممنوع فیها السكن، أما إذا تعلق الأمر بمحل مهني فشروط أحكام النصوص المتعلقة بالمحلات 

ممارسة  نالقابلیة للسكن غیر مطلوبة ویكفي أن تمارس مهنة في المحل، وتجدر الإشارة إلى أ

.1اعتباریة ومشروعة وبصفة رئیسیةالمهنة في المحل المؤجر یجب أن تكون فعلیة و 

لي الذي یلتزم المستأجر في مقابل حصوله على بدل الإیجار هو المبلغ الما_ سعر الإیجار: ب

من ق م ج أن بدل الإیجار قد یكون نقدا أو بتقدیم أي عمل 467/1المنفعة، وتقضي المادة 

.137، ص 1999للنشر والتوزیع، الثقافةالمدني، (العقود المسماة)، دار أدم وهیب النداوي، شرح القانون- 1
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لا یكون مقداره تافها یقترب من العدم ویشترط أن ویجب أن یكون بدل الإیجار حقیقیا وجدیا بحیث 

.1من ق م ج467/2ة یكون بدل الإیجار معلوما هذا ما قضت به الماد

تعد المدة من العناصر الجوهریة في عقد الإیجار لأنه من العقود الزمنیة التي _ مدة الإیجار: ج

ق م ج المعدلة 467تتخذ فیه التزامات وحقوق الطرفین تبعا لمدة العقد، هذا ما نصت علیه المادة 

وبالتالي استبعد المشرع الجزائري العقود غیر وتكون معلومةعلى أنه یجب أن تحدد مدة الإیجار 

المحددة والعقود الأبدیة إذ على أساس

هذه المدة تحدد المنفعة، لم یحدد المشرع الجزائري في التعدیل الجدید الحد الأقصى للمدة إلا 

ه یستفاد من نص المادة أعلاه أنه لا یجوز أن یبرم عقد الإیجار لمدة حیاة المستأجر.نأ

إن لم یحدد فمن أما بخصوص بدأ مدة الإیجار فإنها تسري من التاریخ المتفق علیه في العقد ف

تاریخ إبرام العقد، وللعلم أن القانون الجدید قد ألغى نظام التجدید الضمني لعقد الإیجار الذي كان 

قانونیة، فإن العقد یجیز أنه عند انتهاء المدة ولم یقم المؤجر بإجراء التنبیه بالإخلاء ضمن المدة ال

یتجدد ضمنیا ولمدة غیر محدودة وأقر المشرع الجزائري حكما جدیدا سهلا من الناحیة القانونیة 

 ق م ج 469نص المادة حیث بمجرد انتهاء المدة ینتهي عقد الإیجار دون إجراء التنبیه بالإخلاء 

1مكرر
دة لأسباب جدیة ومؤكدة یجوز للمستأجر انهاء عقد الإیجار قبل انقضاء الم. غیر أنه2

كارتفاع تكالیف الإیجار، ففي هذه الحالة یجب على المستأجر أن یخبر المؤجر بإنهاء عقد 

الإیجار مدة شهرین قبل انتهاء عقد الإیجار.

ثالثا: السبب في عقد الإیجار

في العقود أنه العنصر المعنوي الذي یسمح بمعرفة لماذا الإدارة تنشأ الالتزام یعرف السبب 

فهو الهدف الذي من أجله یؤدي المتعاقد التزامه، ویمكن تعریفه بالاعتبارات الاقتصادیة التي 

فالأول مادي والثاني واضح بین السبب والمحل فالاختلافینتظر جنیها من طرفي العقد وعلیه 

لمدة محددة مقابل بدل إیجار الانتفاععلى " الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من 467/1تنص المادة -2

على " یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل".467/2وتنص المادة معلوم"

على " ینتهي الإیجار بانقضاء المدة المتفق علیها دون حاجة إلى تنبیه بالإخلاء".1مكرر469تنص المادة - 2
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ب في عقد الإیجار بالنسبة للمستأجر هو استغلال المؤجر أما بالنسبة للمؤجر فهو معنوي والسب

الاستفادة من بدل الإیجار.

الفرع الثاني

التجاریةللإیجاراتالأركان الخاصة

إن مقتضى عقد الإیجار التجاري یتطلب لانعقاده مجموعة من الأركان تتمثل فیما یلي:

أولا: الإیجارات الواردة على العقارات 

لا یعني القطعة أن الإیجار الوارد على العقار ق ت ج  169من نص المادة یتضح 

ر في رضیة التي سلمت لینتفع بها المستأجإنما القطع الأالبنیات و المالك الأرضیة التي شید علیها 

علیها بغرض الاستغلال التجاري بموافقة قام المستأجر بتشیید بناء حالتها دون أي بناء علیها و 

   .ق ت ج 170طبق كذلك أحكام المادة كما ت1،لك الصریحةاالم

، فلا یأخذ بعین المؤهلة للتجارةب أن یرد على العقارات المبنیة و یتضح من نص المادتین أنه یج

ال التجاري معدة للاستعمدا إذا ما قام مالكها بتشیید فوقها بنایات االاعتبار الأراضي العاریة ما ع

، ومن ثم لا تطبق أحكام الإیجارات التجاریة على الأراضي الغیر المؤهلة أو الصناعي أو الحرفي

تجاریا من دون تهیئة لاستغلالها كموقف السیارات، الاسواق الأسبوعیة، الأماكن المؤجرة مؤقتا 

2كالمعارض التجاریة التي تنظم موسمیا.

كموقف  هاستعماللاقطعة أرض  ةأیتهییه القضاء الفرنسي حیث اعتبر هذا ما أشار إل

للسیارات لا یدخل ضمن الاحكام الخاصة للإیجارات التجاریة في غیاب بناء حقیقي.

ثانیا: الإیجارات الواردة على المحلات

.11حزیط  محمد، المرجع السابق، ص -1

.221المرجع السابق، ص ،عمورة عمار-2
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لهدف مزاولة نشاطه، وقد تحتاج تجارته التاجر اتخاذ المكان الرئیسيتقضي مصلحة

علیه فإن محل عقد الإیجار و الإیجارات هو الشيء الذي تكرسه قابل إلى أماكن ثانویة وملحقة و بالم

یكون على وضعین إما محل رئیسي أو ملحق.

المحل الرئیسي في عقد الإیجار التجاري:  -أ

علیه أستقر القضاء في تكییفه لوحدة متعددة و تمیزة یمارسها في اماكن أنشطة مللتاجرقد یكون

.تجزئة حق الإیجارالنظام القانوني للإیجارات التجاریة على فكرة عدم

یعرف المحل الرئیسي بأنه ذلك العقار المعد للاستغلال الجاري والذي یزاول فیه التاجر المستأجر 

المحلات الرئیسیة أو من قبلتجارته بصفة دائمة على وجه الاحتراف وتحدد ما إذا كان المكان

ذلك متى كان عقد الإیجار التجاري (المؤجر المستأجر)، و  ادة الطرفانیخضع لإر غیر ذلك، و 

مكتوبا وعلى المستأجر إلا إثبات ذلك بكل الطرق القانونیة المتعلقة بالإثبات حسب ما تقضیه 

2سیما ما تعلق الأمر بعقد الإیجار الشفوي.1ق ت ج 30المادة 

على "یثبت كل عقد تجاري ب: 30المادة تنص-1

.بسندات عرفیة-

.بسندات رسمیة-

.بفاتورة مقبولة-

بالرسائل.-

بدفاتر الطرفین.-

بالإثبات بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.-

.27السابق، ص جنادي جیلالي، المرجع -2

.28المرجع نفسه، ص -3
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المحل الملحق في عقد الإیجار التجاري: -ب

هي حمایة الملكیة التجاریة، إلا أن هذه مایة لعقود الإیجارات التجاریة و خصص المشرع ح

قة التبعیة بین لعلالذلك ماكن الملحقة و الحمایة لم تقتصر على الاماكن الرئیسیة إنما تمتد إلى الأ

ملحقاته التي لا غنى عنها في استمرار الاستغلال وإن فقدها یؤدي إلى انهیار المحل الرئیسي و 

وصفها القضاء الفرنسي إلى أماكن كمالیة وأماكن ذات نفع عام وأماكن قد و المحل التجاري ذاته، 

1ضروریة

ملحقات كمالیة:-

على تسهیل اذا كان عقد الإیجار التجاري انصب على المحل الرئیسي وملحقات كمالیة تقوم

استغلال المحل التجاري؛ فإن هذه الملحقات تخضع للقانون التجاري مثل تأجیر بنایة على درجتین 

فیهاالمؤجرواء یالعلوي شقة للإالطابق ،محل معد لممارسة النشاط التجاريالطابق السفلي فیه

وهذا ما أشارتویجوز له رفض تجدید الإیجار على الجزء الخاص بالمحلات التجاریة لیسكن فیها 

2ق ت ج. 182المادة إلیه نص

تكون هذه الأماكن التابعة أو الملحقة مفیدة ونافعة للاستغلال التجاري ماكن ذات نفع عام:أ -

ریة التي تلحق بالمحل والمحدودة في وتحقق مزید من الاستثمار وتنمیة المحل، مثلا الأراضي العا

.التي تكون كموقف لسیارات الزبائنعقد الإیجار و 

هي الأماكن التي یعتمد علیها المحل الرئیسي، ورفض التجدید یؤدي الى :الأماكن الضروریة-

تهدید استغلاله ویعرض المحل الرئیسي للخطر وینعكس سلبیا على النشاط التجاري، وإن مثل هذا 

.3جق ت  169ادة مالها المشرع في یمن الأماكن نص علالنوع

.28جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 1

...".فیهالیسكنالتجاریةبالمحلاتالخاصالجزء على الإیجارتجدید رفض للمؤجرویجوزعلى " 182تنص المادة - 2

.29-28المرجع السابق، ص ص جنادي جیلالي،-3
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ثالثا: الإیجارات الواردة على الأماكن ذات الطبیعة الخاصة

وقد تشغل بصفة ،انویة الى جانب مراكزها الرئیسیةقد یشغل المنشآت التجاریة أماكن ث

بل بموجب عقد إیجارم الانتفاع بها بموجب أساسیة أماكن ذات طبیعة خاصة، وهذه الأخیرة لا یت

ترخیص إداري وهي كآتي: 

الإیجارات الواردة على الأماكن المؤقتة:-أ

یجد التاجر حاجته في استئجار أماكن مؤقتة للاستغلال التجاري، ولكنها لا ینطبق علیها  قد  

وصف العقار وهذه الأماكن مؤقتة وسیتم إزالتها، منه فهل تسري على هذه الأماكن الحمایة 

1القانونیة للإیجارات التجاریة ؟

التاجر نشاطه بصفة مستمرة فرق القضاء بین إیجار المحلات التجاریة التي یمارس فیها

كائنة بعقارات تتمیز بالثبات عن تلك التي یرد استغلالها بصفة مؤقتة، حیث استبعد القضاء هذه 

الأماكن عن الحمایة القانونیة ومن استبعاد هذه الأماكن عن الحمایة القانونیة وجد القضاء صعوبة 

(الجزائري)لمؤقتة. ومنه أقر قضاء النقضفي التمییز بین عقود الإیجار المستمرة عقود الإیجار ا

نیة الأطراف في تعاقدهم وطبیعة ،السلطة الواسعة لقاضي الموضوع استخلاص الظروف من

المكان المؤجر وحسب التطبیقات القضائیة مكنت المؤجر من استرجاع المكان في أي وقت دون 

.دون تعویضمسبق و إنذار 

ق ت ج حیث لا تسري 170الأماكن المؤقتة في نص المادة الجزائري وقد استثنى المشرع 

ن استغلال هذه الأماكن بصفة مؤقتة على إثر ترخیص كا علیها احكام الإیجارات التجاریة إذا ما

2.عمل مؤقت

، ص 1982للطباعة والمشر، بیروت، ، دار النهضة العربیة4قود التجاریة)، جعالتجاري، (الأحمد محرز، القانون -1

51.

  .51-50ص المرجع السابق، ص أحمد محرز، -2
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:في أماكن تقع داخل مؤسسات تجاریةالاستغلال التجاري -ب

أنشطة متعددة على تأجیر مساحات محددة قد یتعاقد التجار مع المؤسسات التجارة الكبرى ذات 

تقع في مؤسساتها التجاریة. سواء كانت هذه الأماكن رئیسیة أو ملحقة متصلة بالأماكن الرئیسیة 

1.جمعها شيء واحد هو العمل التجاريللاستغلال التجاري فجمیعها ی

تجاریا وتمتد إلیها الحمایة هل هذه الأماكن المؤجرة داخل المؤسسات التجاریة تعتبر عملا

القانونیة ؟ 

إلى جانبین:تغلال التجاري لهذه الاماكنالقضاء الفرنسي لتكییف الاسانقسم

فهناك جانب رفض إضفاء الحمایة القانونیة لمثل هذه الاماكن على أساس أن هذه المحلات لا 

الجانب الآخر أقر بالحمایة القانونیة لها. و  ،تتمتع بعملاء مستقلین عن عملاء السوق الكبیرة

وأیدته في ذلك محكمة النقض فأقر بتطبیق أحكام الإیجار على تأجیر استغلال هذه الأماكن 

دائما بل یكفي الانتفاع به لأن له لالتغللاسلأنه لیس ضروریا اعتبار عقد الإیجار التجاري 

2فیه.خاصین بهم یجذبهم موقعه والبضائع التي تباع 

  .52-51ص ص المرجع نفسه، -1

هومة، الجزائر، دار 2و1علیه)، جالعملیات الواردة للمحل التجاري، (المحل التجاري و فضیل نادیة، النظام القانوني -2

.172، ص 2014
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الثانيلمطلبا

واجراءات ذلكالتجاري تجدید عقد الإیجار 

ا بین الأطراف ینتهي عقد الإیجار من العقود المحددة المدة بمجرد انتهاء المدة المتفق علیه

لتعبیر الصریح بینهما لكن قد یرغب الطرفان في تجدید عقد الإیجار ویكون ذلك با،عقد الإیجار

ما یواصل إ تمدید مدة عقد الإیجار السابق، و القبول على استمرار العقد في عقد لاحق لبالإیجاب و 

شرط قیام المستأجر بمجموعة من ،ى ما بعد الآجال المحدد في العقدلإعقد الإیجار ضمنیا 

بالقانون ذلك قبل تعدیله75/59من الأمر 174الاجراءات القانونیة التي نصت علیها المادة 

التي  ق ت ج مكرر187أحكام نص المادة عقد الإیجار یطبق على تجدید الذي  05-02

.تخضع لإرادة الأطراف المستقلة

تجدید عقد الإیجار إجراءات )  ایثان(تجدید عقد الإیجار التجاري  ) أولا وعلیه نتطرق في (

التجاري

الفرع الأول

تجدید عقد الإیجار التجاري

لا یجوز التمسك بحق التجدید إلا من طرف "على أنه ق ت ج  172/1المادة تنص 

المستأجرین أو المخول إلیهم أو ذوي الحقوق الذین یثبتون بأنهم یستغلون متجرا بأنفسهم أو 

بواسطة تابعهم إما منذ سنتین متتابعتین وفقا لإیجار واحد أو أكثر متتالیة شفاهیة كانت أو 

1كتابیة..."

ل المحل بنفسه أوغذ استإحق التمسك بتجدید الإیجار یفهم من نص المادة أن للمستأجر 

وات متتالیة ربع سنأوفي العقد الشفهي لمدة ،بموجب عقد رسميكثرأو أما بسنتین إبواسطة تابعه 

نه أمن المقرر قانونا "1997ادر سنة كدته المحكمة العلیا في قرارها الصأما  ادون انقطاع وهذ

 ذوي أو إلیهمالمخول أو المستأجرین طرف من إلا التجدیدبحقالتمسكیجوز لاعلى " 172/1المادة تنص-1

..."الحقوق
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ربع أمنذ ما إنه یستعمل المحل التجاري أا ثبت ذإبحق تجدید الإیجار یتمسك نأیجوز للمستأجر 

1و سنتین في العقد الرسمي "أسنوات في العقد الشفهي 

75/59أولا: تجدید عقد الإیجار التجاري في ظل الامر رقم 

التجدید الصریح -أ

ون بأنهم و ذوي الحقوق الذین یثبتألیهم إو المخول أعبارة عن طلب یقدمه المستأجرین  وهو

السابقة لانتهاء عقد شهرأ) 6(ویكون ذلك في ستة ،و بواسطة تابعهمأیستغلون متجرا بأنفسهم 

ق ت  173/1حسب ما هو منصوص علیه في المادة 2،لتاریخ تمدیدهقتضاءلااو عند أ الإیجار

المشرع طبقا لأحكام فوعلیه 3،فیه التجدیدالذي طلب أو التاریخ ریخ الأخیر بمثابة یعتبر التاج 

،حقه نتیجة رفض تجدید عقد الإیجارمن الأضرار التي تلادة كرس حمایة للمستأجرهذه الم

ربع سنوات متتابعة في أعطى حق التمسك في التجدید لمدة سنتین متتابعتین بموجب عقد كتابي و فأ

فإن المستأجر لیس له حق التمسك عقد شفهي، وفي حالة عدم توفر شرط استغلال المحل 

بالتجدید ویكون ملزما من بالخروج  من المحل بموجب الدعوى استعجالیة.

ملف رقم 13/07/1999مؤرخ في ال هاوهذا ما قضت به المحكمة العلیا بموجب قرار 

ن قضاة الاستئناف قضوا على المستأجر الطاعن أحیث انه یتبین من القرار المنفذ ":218477

بإخلاء المحل التجاري المتنازع فیه على اساس ان المستأجر لا یستفید بتجدید عقد ایجار الذي 

ویتعین علیه الخروج من المحل بعد انتهاء المدة شهر،23ابرم بموجب عقد رسمي لمدة 

ن المستأجر استغل أذلك  .ق إ م 186یات المادة المتفق علیها والتسبب سلیم ویتماشى ومقتض

01، عدد ق، م 16/12/1997، المؤرخ في670851للمحكمة العلیا، رقم البحریةقرار الغرفة التجاریة و -1

.135، ص 1997

.88رجع السابق، ص مشریقي نسرین، ال-2

 على الأجلقبلأشهرستةمدة وفي...  الأحكامبهذهالخاصةالمحلاتإیجارینتهي لا"  على 173/1المادة تنص-3

".الأقل
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172دون حق لانتهاء مدة العقد المتفق علیها لمدة اقل من سنة وفقا لأحكام المادة الأماكن 

1". ج ق ت

المخول إلیه حق الإیجار:-

تلغى التعاقدات أیضا مهما كان شكلها إذا كانت ترمي  ق ت ج على أن" 200تنص المادة 

كذلك الاتفاقیات التي أو مؤسسته، إلى منع المستأجر من التنازل عن إیجار لمشتري محله 

2تجعل مشتري المحل خاضعا لقبول المالك".

كل بند في عقد الإیجار یمنع المستأجر التنازل عن الحق في الإیجار لمشتري محله التجاري  نإ

مسك تلیه كل الامتیازات بما فیه حق الیعتبر مستأجر وتنتقل إلذي یحل محله في المحل التجاري و ا

3شرط استغلال المحل التجاري لمدة سنتین.بالتجدید إذ یتوفر 

:ینقسم إلى ثلاث:من له حق في الإیجار-

له أن یتصرف في ملكه بكل حریة كالبیع أو الهبة أو غیر ذلك.مالك الشيء:

بهذا الشيء.انتفاعهفي مدة الإیجارلمن هذا الحق أن یبرم عقد :الانتفاعمن له حق 

سنوات 3یمكن لمن هذا الحق أن یبرم عقد الإیجار لمدة لا تفوق له حق إدارة الشيء:من

ویمكن أن تمتد بترخیص من القاضي.

و عن طریق تابعیهأنه یستغل المحل التجاري بنفسه أ ذا ثبتإالورثة أو الموص له كذلك 

و الموصي أو القیم  أو الوكیل عن أو الحارس القضائي أ ،ذا كانت النیابة اتفاقیةإشركة مدیر  وأ

ذا كانت النیابة قانونیة إ الوكیل المتصرف القضائي وألوالي و اأذا كانت نیابة قضائیة إالغائب 

، ص 2000، 1، م ق، عدد13/07/1999، المؤرخ في 774812قرار الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا رقم -1

137.
 عن التنازلمنالمستأجرمنع إلى ترميكانت إذا شكلها كان مهماأیضاالتعاقداتتلغىعلى "  200المادة تنص -2

".المالكلقبولخاضعاالمحلمشتريتجعلالتيالاتفاقیات كذلك مؤسسته، أو محلهلمشتريإیجار

.59جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -3



الأحكام العامة للإيجارات التجارية                                     الأول لـــــالفص

35

ما التجاريیجار المحل إفي تجدید صرف القضائيتموكیل الالو أویؤكد حق الحارس القضائي 

1.ج ق ت 201قضت به المادة 

لتسییر لمستأجر المحل التجاري -

لفائدة الغیر بموجب عقد عندما یقوم المستأجر الأصل بالتصرف في المحل التجاري بتأجیره 

استغلال المحل ذا توفرت فیه شروطإالجدید التمسك بحق تجدید العقد فیجوز للمستأجرتسییر حر

2ربع سنوات بموجب عقد شفهي.أو  ،سنتین متتابعین بموجب عقد كتابيالتجاري لمدة

و المخول بالتمسك بالتجدید الا انه وضع شرط موافقة أحقیة المستأجر أن المشرع كرس أرغم 

سقاط الحق في تجدید الإیجار وتلغى إو ادراج تسویات التي یكون من شأنها أالمؤجر بذلك 

   .ج ق ت 199وتصبح عدیمة المفعول وهو ما قضت به نص المادة 

: التجدید الضمني ب

خلاء إتنبیه بلم یقم بتوجیه المؤجر و  رلمتفق علیها في عقد الإیجانهایة المدة افي حالة 

تبر ذلك یعببقاء المستأجر و رضا المؤجر یعني ذلك العین المؤجرة،لم یغادر المستأجر و المحل 

ن هناك ایجار سابق معین المدة ن یكو أولتجدید العقد ضمنیا یجب ،تجدید ضمني لعقد الإیجار

3ق ت ج.173/2ذلك حسب نص المادة  ندو 

إخطار التجدید الضمني لعقد إیجار المحل لا یشترط موافقة المؤجر لأن سكوته وعدم توجیه 

لمدة  ةیجار الجدید یجب أن تكون مساویالإمدة  و ،بالإخلاء یعتبر موافقة على البقاء في المحل

في  175هذا ما قضت به المادة ،)9(جله على أن لا تتجاوز تسع سنواتأالذي حل الإیجار

الفقرة الأولى ق ت ج، ولكي یتحقق التجدید الضمني یجب أن تكون نیة المستأجر واضحة للبقاء 

على " لا یترتب بحكم القانون على الإفلاس أو التصفیة القضائیة، فسخ إیجار العمارات 201المادة تنص-1

المخصصة للصناعة أو التجارة أو الصناعة التقلیدیة التابعة للمدین بما في ذلك المحلات التابعة لهذه العمارات...". 

.60، ص السابقالمرجع ،جنادي جیلالي-2

".لإیجار المنعقد كتابة...وفي حالة عدم التنبیه بالإخلاء یتواصل اعلى " تنص 173/2أنظر المادة -3
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في العین المؤجرة و یستغله طبقا للنشاط السابق، ولا یمكن للمؤجر أن ینهي عقد الإیجار الضمني 

1على ذلك. ستأجربیه بالإخلاء إلا إذا وافق المبتوجیه التن

أما إذا رغب الطرفان في جعل مدة الإیجار أطول من الإیجار السابق وجب علیهما إبرام عقد 

إیجار جدید بإیجاب و قبول صریحین، أما إذا رغب طرف في إنهاء الإیجار سواء كان محدد المدة 

ض الإستحقاقي التعویء و أو غیر محدد المدة یجب علیه القیام بإجراءین توجیه تنبیه بالإخلا

للمستأجر نتیجة ما یصیبه من ضرر.

05/02: تجدید عقد الإیجار التجاري في ظل القانون ثانیا

75/59التناقضات التي احتواها الأمر تدارك المشرع الجزائري للنقائص والثغرات و بعد 

المؤرخ 05/02المتضمن القانون التجاري قام بتعدیله بموجب القانون26/09/1975المؤرخ في 

تغییر أهم ما أحرزه بام في هذا الأخیرحیث ق،2المتضمن القانون التجاري 06/02/2005في 

مركز فضله على للمستأجر مركز ممتاز و قدم المشرع أن ذكور أعلاه حیث منظام الإیجار ال

بالمؤجر الإضرار الحق في التعویض الإستحقاقي هذا ما أدى إلى المؤجر بتكریس حق التجدید و 

من الانتفاع بملكه.  هحرمو 

نتیجة إن كثرة النزاعات في موضوع الإیجارات التجاریة كانت الدافع إلى التعدیل في ذلك 

المستأجر، كما أن العقود التي شاع استعمالها بین المؤجرین تضارب حقوق كل من المؤجر و 

صاد ذا أدرجها المشرع في سیاق اقتأصبحت عاملا من عوامل عدم استقرار المعاملات التجاریة ل

فیما یخص أحكام الإیجارات التجاریة و  ،المستأجر لحریة التعاقدالسوق بإخضاع علاقة المؤجر و 

بل قام  202إلى  129المشرع لم یلغ حكم من أحكام الإیجار الوارد في المواد 05/02في تعدیل 

بموجب هذه المواد حیث أنه في:05/02) مواد فقط وهذا ما كرسه القانون 3بتعدیل ثلاث (

.61جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -1

.95شریقي نسرین، المرجع السابق، ص -2
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التعویض ر من إجراءات التنبیه بالإخلاء و مكرر ق ت ج قام بإعفاء المؤج187المادة 

المؤجر في إثبات عقد ت العملیة التي واجهت المستأجر و الإستحقاقي، كما تدارك أغلب الإشكالا

1الإیجار ذلك بإخضاع عقود الإیجار للشكلیة.

لمؤجر المادة لیس من النظام العام یجوز مخالفته أي أن یقوم الكن ما ورد في نص هذه 

إلا بعد  ریلتزم المستأجر مغادرة الأماكن المؤجرة بعد ذلك أو لا یغادبإجراء التنبیه بالإخلاء و 

 في العقد  ، أما إذا لم تورد هذه الشروطحصوله على التعویض الإستحقاقي إذا ما حصل له ضرر

2مكرر ق ت ج.187فتطبق أحكام المادة 

187هذا ما تؤكده المادة و المشرع حافظ على الحقوق المكتسبة في ظل القانون القدیم و      

الجزائري یخضع لنظامین (القدیم علیه فإن عقد الإیجار التجاري في القانون و  ق ت ج  1مكرر

وهنا یطرح لمتعاقدین حریة الاختیار الجدید ) وبهذه الشكل المشرع قد تبنى نظام مختلط ومنح  او 

السؤال هل النظام الجدید هو القاعدة والقدیم هو الاستثناء أم العكس؟ 

مكرر ق ت ج التي تنص على حریة المتعاقدین فإنه یتضح 187بالرجوع إلى أحكام المادة 

3النظام القدیم هو الاستثناء.نها أن النظام الجدید هو الأصل و م

ملغاة ضمنیا فمدة استغلال  ق ت ج 172رر ق ت ج توحي إلى أن المادةمك187المادة 

أجل العقد إلا حل المستأجر للنشاط التجاري في العقار المؤجر فإنه یلزم من مغادرة الأمكنة متى 

لكن هذا الإلغاء لیس مطلق فالعقود المبرمة بعد التعدیل یطبق ،إذا وافق المؤجر على خلاف ذلك

ها أحكام القانون الجدید بأثر فوري، أما العقود المبرمة قبل التعدیل تطبق علیه أحكام القانون علی

2013، الجزائر، 4مخبر)، القانون الاجتماعي، ع–بالقاید –المجلة القضائیة، جامعة وهران، (القطب الجامعي -1

  .9- 8ص   

" یلزم المستأجر  علىالمعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر رقم مكرر من 187المادة تنص -2

دون الحق في الحصول بالإخلاء و بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الآجال المحدد في العقد دون حاجة إلى توجیه تنبیه

المنصوص علیه في هذا القانون ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك ". يعلى تعویض الاستحقاق

.96شریقي نسرین، المرجع السابق، ص -3
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عقود الإیجار المبرمة قبل التي تنص "1مكرر187القدیم بأثر رجعي هذا ما نصت علیه المادة 

عقد  مكرر أعلاه خاضعا للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام187النشر المذكورة في المادة 

1الإیجار".

الثانيالفرع 

إجراءات تجدید عقد الإیجار التجاري

أخضع المشرع تجدید عقد الإیجار لإرادة الأطراف ویتم بإیجاب وقبول صریحین وقد 

بالرغم من وط السابقة للعقد الذي حل أجله و یتفقا على استمرار العقد سواء بشروط جدیدة أو الشر 

هي العقد من عدمه إلا أن المشرع وضع مجموعة من الإجراءات و حریة الأطراف في تجدید 

موقف و  )أولاعلیه سنتناول  تقدیم طلب تجدید عقد الإیجار التجاري (وجوبیة لتجدید عقد الإیجار و 

  ).اثانیالمؤجر من طلب التجدید (

: تقدیم طلب تجدید عقد الإیجار التجاري.أولا

إتباع و طلب تجدید عقد الإیجار لیه بتقدیمعالبقاء في العین المؤجرة المستأجر إذا ما رغب

التي تنص على أنه في حالة و  ق ت ج 174/1الإجراءات التي حددها المشرع في نص المادة 

عدم التنبیه بالإخلاء یتعین على المستأجر الذي یرغب في الحصول على تجدید عقد الإیجار أن 

أشهر السابقة لانتهاء عقد الإیجار أو عند الاقتضاء في كل وقت )6یقوم بطلب إما في ستة (

2أثناء تجدیده.

مكرر أعلاه خاضعا 187على" یبقى تجدید عقود الإیجار قبل النشر المذكور في المادة 1مكرر187المادة تنص-4

للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام عقد الإیجار".

.63جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -2
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في حالة تعدد الملاك أو الذي تتوفر فیه الصفة الكافیة و یقدم هذا الطلب إلى الشخصو        

أما إذا كان هناك شروط ،یكون ساري على الجمیعلمحل یكون التبلیغ موجه لأحدهم و مؤجرو ا

ق ت ج  174/2نص المادة جار الجدید یجب إعادة تكوین عقد جدید ذلك حسب  في الإیمغایرة 

1ویتم تقدیم طلب التجدید عن طریق عقد غیر قضائي أو عن طریق محضر قضائي.

 15/02/1987ؤرخ في من قرارات المحكمة العلیا التي تناولت طلب التجدید القرار المو          

ق ت ج أن المشرع قرر حمایة قانونیة 175حیث یتضح من نص المادة "97414ملف رقم 

مدة تجدید انتهاءللمستأجر عندما یوجه له إنذار بالإخلاء بالتالي یتعین على المؤجر أن یراعي 

2...".الإیجار

.: موقف المؤجر من طلب التجدیدثانیا

) اشهر من تاریخ تبلیغ 3ثلاثة (ألزم المشرع المؤجر بالرد على طلب التجدید خلال مدة 

إن لم و یحیط الطالب علما بنفس الإجراء إذا كان یرفض التجدید مع إیضاح سبب الرفض و  الطلب،

ابق نص المادة یبین نویاه في هذه الآجال فإن تجدید عقد الإیجار الجدید یكون موافق للإیجار الس

  ق ت ج. 174/4

في هذه الحالة یجدد م بتبلیغ المستأجر بموافقته و جدید یقو أما إذا وافق المؤجر على طلب الت

یكون ساري ) سنوات و 9زید مدة الإیجار تسع (العقد بنفس شروط العقد السابق على أن لا ت

المفعول اعتبارا من یوم انتهاء الإیجار السابق.

أما إذا رفض المؤجر التجدید ثم عدل عن رأیه فوافق فأبلغ المستأجر بموافقته فالتجدید هنا 

175یسري من یوم تبلیغ المستأجر بهذه الموافقة بعقد غیر قضائي هذا ما نصت علیه المادة 

"ویتعین على المؤجر في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغ طلب التجدید أن یحیط على الفقرة الأخیرة 174ص المادة ت-1

الطالب علما بنفسه الإجراء إن كان یرفض التجدید مع إیضاح دوافع هذا الرفض، ویعتبر المؤجر إن لم یكشف عن نوایاه 

هذا الآجال موافقا على مبدأ تجدید الإیجار السابق". في

  .75ص ،1992م ق،،15/02/1987ي ، المؤرخ ف41479البحریة للمحكمة العلیا، رقم قرار الغرفة التجاریة و -2
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أما إذا وضع المؤجر شروط جدیدة فإنه یبرم عقد جدید وفق الشروط ،من ق ت جالفقرة الأخیرة 

.تفق علیهاالم

تي یكون في حالة نشوء نزاعات بین الأطراف فإن الاختصاص القضائي یكون للمحكمة الو        

ق 197/1ما أشارت إلیه المادة  وهذا 1،یكون عن طریق رفع دعوى قضائیةموقع العمارة تابع لها و 

2.ت ج

.69جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -1

إما في منازعة سبب هذا الرفض، أو طلب على" إذا رفض المؤجر تجدید الإیجار ورغب المستأجر 197المادة تنص-2

سداد تعویض الإخلاء فإنه یجب على هذا الأخیر أن یرفع دعوى على المؤجر أمام المحكمة التي یكون موقع العمارة تابعا 

  .لها"
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خلاصة الفصل الأول

ذلك لكثرة تداولها ،الإیجارات التجاریة لها أهمیة بالغة في النشاط التجارينستخلص أن عقود

أن أغلب المحلات التجاریة لیست ملكا للمستأجرین التجار بل یشغلون ین و المستأجر بین الملاك و 

أنشطتهم في أماكن مؤجرة مما یجعلهم على اتصال دائم طوال مدة العقد. 

حیث أعطى امتیازات 75/59المشرع الجزائري أضفى حمایة للمستأجرین في ظل الأمر 

تحقاقي مما أدى إلى ظهور نقائص التعویض الإسیتعلق بتوجیه التنبیه بالإخلاء و خاصة فیما 

ثغرات في هذا القانون أدت بالملاك إلى عدم تأجیر أملاكهم.و 

المشاكل التي ا المؤجرین من استغلال أملاكهم و یتلقاهالصعوبات التي ونظرا لهذه الثغرات و 

75/59دیل الأمر القضاة في حل النزاعات المعروضة علیه قام المشرع الجزائري بتعجههاایو 

المتضمن تعدیل القانون التجاري حیث أحدث فیه نوع 05/02المتضمن القانون التجاري بالأمر 

ى استقرار المعاملات التجاریة.حفاظا علمن المرونة لتخفیف عن المؤجرین و 



الفصل الثاني

انهاءها طرقآثار الإیجارات التجاریة و 
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ل صحیح عدة یترتب على انعقاده بشكالملزمة لجانبین والتبادلیة، و ن عقد الإیجار من العقودإ     

التزامات في ذمة المستأجر.أثار تنشأ في العقد وهي التزامات في ذمة المؤجر و 

أثار عقد الإیجار بالتالي یقتضي علینا الرجوع یتناول المشرع الجزائري في القانون التجاري  لم     

إلى القواعد العامة في القانون المدني الذي نظم أثار عقد الإیجار في التعدیل الأخیر للقانون 

  .507إلى  476، من المواد 13/05/2007المؤرخ في 07/05المدني في القانون رقم 

ن المؤجر استرجاع رغبة مالمدة المتفق علیها و بانتهاءالإیجار كغیره من العقود ینتهي إنعقاد

ق ت  173/1لیحقق رغبته هذه علیه اتباع إجراءات قانونیة نصت علیها المادة ملكیة عقاره. و 

ه التعویض الإستحقاقي من قبل المؤجر عن طریق التنبینتهي عقد الإیجار برفض التجدید و جوقد ی

أو إحداث ضرر في العین المؤجرة.بالإخلاء ذلك لعدم تنفیذ المستأجر التزاماته المتفق علیها 

لذا سنتناول في هذا الفصل أثار عقد الإیجار ( المبحث الأول )، ثم كیفیة إنهاء عقد الإیجار

( المبحث الثاني ).
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المبحث الأول

المتعاقدینبین التجاري أثار عقد الإیجار 

یربط بین شخصین بإیجاب فنا سابقا أن عقد الإیجار من العقود الملزمة لجانبین كما عرّ 

منصوص علیها في المستأجر)تزامات في ذمة الطرفین (المؤجر و وقبول صریحین حیث تترتب ال

یمكن للمتعاقدین إدخال تعدیلات كاستثناءلكن  ،التقید بهابتنفیذها و الالتزامالعقد فعلى كلا الطرفین 

الآخر ینقصها من التزامات الطرف الالتزامات وذلك قد یزید من التزامات أحدهم و على بعض 

نجده لم ینص بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائريو إلا اعتبر باطلا ویكون ذلك بنص في العقد و 

لقواعد العامة في القانون المدني لتعرف بالتالي یقتضي علینا الرجوع إلى او  ،على هذه الالتزامات

:اها في مطلبین حیثصنعلى التزامات المتعاقدین التي خصّ 

ثار عقد الایجار بالنسبة وآسبة للمؤجر في(المطلب الأول) ثار عقد الإیجار بالننتناول آ

للمستأجر في( المطلب الثاني).
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المطلب الأول

بالنسبة للمؤجرالتجاري أثار عقد اِلإیجار 

یقوم بتأجیرها لشخص آخر ومنه تنشأ بینهما ص المالك للعین التي المؤجر هو ذلك الشخ

476محصورة في المواد من في ذمة المؤجرعلاقة تعاقدیة حیث تترتب عن هذه العلاقة التزامات

الالتزام بتسلیم العین المؤجرة، الالتزام بصیانة العین تتمثل في: من القانون المدني 483إلى 

المؤجرة، الالتزام بضمان التعرض، الالتزام بضمان العیوب الخفیة. 

الفرع الأول

صیانتهاو  الالتزام بتسلیم العین المؤجرة

أولا: الالتزام بتسلیم العین المؤجرة

ملحقاتها في ؤجرة و یسلم العین المیلتزم المؤجر أن "ق م ج على أنه 476تنص المادة 

حالة تصلح للانتفاع المعد لها تبعا للاتفاق الوارد بین الطرفین أو حسب طبیعة العین ".

یتضح من نص هذه المادة أنه على المؤجر أن یلتزم بتسلیم العین المؤجرة وملحقاتها خالیة 

2و بطبیعة العینأفي العقد الاتفاق علیه ا تم وطبقا لم1،من العیوب التي تحول دون الانتفاع بها

ما وفق المؤجرة المؤجر تسلیم العین علىملحقاته و في عقد الایجار الشيء المؤجر و یسلم

ن یطلب فسخ أ للمستأجرلا یجوز حدد في العقد و ما حسبهنا یكون مسؤولا اتفق علیه في العقد و 

فسخ العین عندها یطلبینقص من منفعة النقص كبیر نقص في العین المؤجرة إلا إذا كان العقد ل

، أما عقد الإیجار أو الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الأمر

.184فضیل نادیة، المرجع السابق، ص - 1

لتأجیر)، دار الفكر الجامعي، مصر ا-الرهن-أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، (البیعمحمد-

2

.88ص ، 2001  
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إذا كان في العین المؤجرة زیادة تفوق ما اتفق علیه یرفع بدل الإیجار إن كان ذلك ممكنا أما إذا 

1.المستأجر فله طلب فسخ العقدكانت الزیادة كبیرة لا یتحملها

بها دون مانع یعیق هذه م العین المؤجرة في حالة یصلح الانتفاع أن یسلعلى المؤجر ویجب

أما إذا ،2الانتفاع بها حتى تنقضي مدة الإیجارالعین المؤجرة في ید المستأجر و إبقاءالمنفعة و 

حصل خلل في العین بفعل المؤجر أو من یقوم مقامه أو أتباعه فعلى المؤجر إصلاح الخلل قبل 

المستأجر أخذ العین وقد یرفض،3التسلیم أو جاز أن یصلحه المستأجر على حساب المؤجر

أن العین غیر صالحة بیبین فیه لیه إثبات ذلك بمحضر قضائيبهذا العیب فیتعین ع

وإن كانت في حالة تعرض المستأجر لخطر جاز له طلب فسخ العقد طبقا لنص ها للانتفاع ب

4.ق م ج 477المادة 

ملحقاتها تحت سلیم عقد البیع حتى تكون العین و مكان التعقد الإیجار في زمان و یتبع

من ق م ج تمنع المؤجر 483المادة لالها حتى المیعاد المتفق علیه و تصرف المستأجر لاستغ

5.یمنع المستأجر الانتفاع بالعین المؤجرةعملالقیام بأي 

أما مكان التسلیم فلا یوجد نص یحدد مكانه لذلك یجب الرجوع إلى القواعد العامة ومنه نجد 

هذا في العقار وجب تسلیمه في المكان الذي وجد فیه وقت شيء معین بالذات و أن مكان تسلیم 

وهذا إذا  ،منقولا فیكون في موطن المؤجر أو مركز أعمالهالشيء المؤجر إبرام العقد، أما إذا كان 

6.خرالمتعاقدان على مكان آلم یتفق

.215، ص السابقالمرجعمحمد أنور حمادة،- 1

.282، ص 2011العبودي عباس، شرح أحكام العقود المسماة، (البیع والإیجار)، دار الثقافة والنشر، الأردن، - 2

.222السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 3

.34جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 4

.138فضیل نادیة، المرجع السابق، ص - 5

.234السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 6
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في وقت  الإیجاربدل التسلیم فیكون عند إبرام العقد ویدفع في حال عدم الاتفاق على موعد و      

لاحق ما لم یتفقا على تسدید مبلغ الإیجار قبل التسلیم، هنا یجوز للمؤجر الامتناع عن التسلیم 

1.ستوفي بدل الإیجاریحتى 

تكون هذه النفقات على المؤجر هنا أیضا نطبق القواعد العامة و وفیما یخص نفقات التسلیم

التي تستلزم وضع الشيء المؤجر تحت تصرف فهو المدین بالتسلیم لذا یتحمل نفقات التسلیم 

نفقات قبض الإیجار تكون على نفقة المستأجر هذا إذا لم یكن نص الأصل و  هذا هوو  2.المستأجر

أو اتفاق یقضي بغیر ذلك.

جزاء إخلال المؤجر بالتزام التسلیم.

تسلیم العین المؤجرة تسلیما سلیما وجب على بالتزامتطبیقا للقواعد العامة إذا لم یقم المؤجر 

أو فسخ العقد وله حق طلب التعویض في عینا أو إنقاص الإیجارالالتزامالمستأجر طلب تنفیذ 

3كل الأحوال.

العین سلیم إذا اختار المستأجر التنفیذ عینا فله أن یطلب من المحكمة أن تلزم المؤجر بت

إنقاص الأجرة إذا اختار المستأجر یذ عینا ممكنا لا یرهق المؤجر، و التنفیكون ملحقاتها و المؤجرة و 

إذا وجد أن العین لا تصلح لاستفاء المنفعة المقصودة سواء كان الهلاك كلي أو جزئي، أما إذا 

أما إذا ،اختار فسخ العقد فله ذلك لكن بعد إعذار المؤجر إذا لم یقم بتسلیم العین تسلیما صحیحا

4.ویض فعلى المؤجر التعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجة هذا التصرفاختار التع

.282العبودي عباس، المرجع السابق، ص - 1

.235، ص السابقجع السنهوري عبد الرزاق، المر - 2

.238، ص نفسهالمرجع - 3

.284العبودي عباس، المرجع السابق، ص - 4
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بصیانة العین المؤجرةالالتزامثانیا: 

هذا ما نصت علیه المادة المؤجرة طیلة مدة سریان العقد و من التزامات المؤجر صیانة العین

التي كانت علیها وقت یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة "ق م ج  479

التسلیم، ویجب علیه أن یقوم بالترمیمات الضروریة أثناء مدة الإیجار، دون الترمیمات الخاصة 

بالمستأجر".

مستعجلة لحفظ العین المؤجرة من الهلاك فوجب ت الضروریة: هي ترمیمات ضروریة و الترمیما

دفع كترمیم الأسقف و الانتفاع بها منعلى المؤجر التعهد القیام بها حتى یتمكن المستأجر

إن وجد د و كما یجوز للمستأجر أن یشترط على المؤجر القیام بهذه الترمیمات في العقالضرائب...

أن یلزمهللمستأجرإنفلمؤجر اهذا الشرط في العقد كان على المؤجر القیام بها وإن لم یقم بها 

أو التعویض عن یجوز له طلب فسخ العقد كما،القیام بها أو یقوم هو بها على نفقة المؤجر

1الضرر نتیجة تأخر المؤجر القیام بالتزاماته.

میمات الضروریة وجب القیام بها لم یشترط المستأجر في العقد قیام المؤجر بالتر  لو حتىو       

هلاك الشيء بین و نمیز في حال هلك الشيء یحق للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة و 

حالتین حالة الهلاك الكلي التي یحق للمستأجر في هذه الحالة بفسخ العقد دون اللجوء إلى في 

الحق في تقدیر مدى جسامة الضرر ثم یبین أما في حالة الهلاك الجزئي فیكون للقاضي ،القضاء

لو و إن كان الضرر یؤدي إلى فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، أما في حال هلكت العین قبل التسلیم 

2.لسبب أجنبي فللمستأجر طلب فسخ العقد لأن المؤجر لیس بمقدوره تنفیذ الالتزام

: هي على المستأجر فهو الذي یتحمل مصروفاتها مثل: إصلاح ةالتأجیریأما الترمیمات 

بالعین هي ترمیمات لازمة حتى ینتفع بها للانتفاعالترمیمات الضروریة و النوافذ، الأبواب...

.249-242، ص ص السابقالسنهوري عبد الرزاق، المرجع - 1

.252-251، ص صهنفسالمرجع - 2
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كاملا حتى لو لم تكن ضروریة لحفظ العین المؤجرة من الهلاك فالعین تبقى انتفاعاالمستأجر 

1.سالمة مثل إصلاح دورة المیاه، المصعد

جزاء الإخلال بالتزام صیانة العین المؤجرة.

في حال عدم قیام المؤجر بصیانة العین المؤجرة للمستأجر حق الحصول من المحكمة على 

یمات إن كانت مستعجلة، أو طلب فسخ العقد لكن یجب على المستأجر إعذار إذن للقیام بالترم

  .ق م ج 480العیني حسب نص المادة المؤجر أولا قبل التنفیذ

وكما یجوز للمستأجر القیام ببعض الترمیمات الضروریة دون اللجوء إلى المحكمة ذلك بتوفر 

شرطین:

لا تتطلب نفقات كثیرة لا تستدعي بها و للانتفاعتكون هذه الترمیمات مستعجلة و ضروریة  أن -

  وقت.من جهد و یطلبهاللجوء إلى القضاء لما 

جر أو تعذر الوصول إلیه أو تماطله عن القیام بالترمیمات بعد طلب المستأأخر المؤجر ت-

الترمیمات على نفقه المؤجر.إبلاغه،  في هذه الحالة یقوم المستأجر بهذه و 

یجب على المؤجر إخطار المستأجر القیام بهذه الترمیمات.-

لفرع الثانيا

ضمان العیوب الخفیةو  الغیر)الالتزام بضمان التعرض( الشخصي و 

الغیر)الالتزام بضمان التعرض (الشخصي و أولا: 

المؤجر للمستأجر التعرض له للانتفاع بالعین المؤجرة حیث یضمن له التعرض یضمن

یضمن كذلك التعرض الصادر مادي أو مبني على أساس قانوني و الصادر منه شخصیا سواء كان

1لا یضمن التعرض المادي.إذا كان مبنیا على سبب قانوني و من الغیر

.260ص ، السابقالمرجعالسنهوري عبد الرزاق،- 1
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ضمان المؤجر التعرض الشخصي. _أ

هو أن یضمن المؤجر الأفعال الصادرة منه والأفعال ق م ج و  483نصت علیه المادة  اهو م

درة من أتباعه سواء تعرض مادي أو تعرض قانوني.االص

ل الانتفاع ث تغیر في العین المؤجرة التي تخو قیام المؤجر بأفعال مادیة تحده التعرض المادي:

یبعد علیه العملاء أو منعه من استخدام رسه و أجر في نفس النشاط الذي یمابها أو یزاحم المست

المصعد أو سطح المنزل، والتصرفات القانونیة التي یعطیها المؤجر للغیر حقا عینیا أو شخصیا 

الإیجار لم تحدد، أو یرهن یتعارض مع منافع المستأجر كأن یبیع المؤجر العین وتاریخ نهایة مدة

هذا یتعارض مع منافع المرهونة إلى الدائن المرتهن و ن انتقال العیالعین رهنا حیازیا یوجب 

2المستأجر بالعین.

یتحقق هذا التعرض عندما یدعي المؤجر حقا على العین التعرض المبني على أساس قانوني:

فلا یجوز له المؤجرة في مواجهة المستأجر كما لو قام بتأجیر شيء مملوك للغیر ثم أصبح ملكا له

:لتحقیق التعرض الشخصي بنوعیه أنیشترطر لاسترداد العین المؤجرة. و ستأجمالاحتجاج على ال

یكون التعرض وقع فعلا فلا یجوز الرجوع على المؤجر بالضمان.-

أن یقع التعرض خلال مدة الإیجار.-

ألا یستند المؤجر في الأعمال التي یقوم -رض إلى الإخلال بانتفاع المستأجرأن یؤدي هذا التع-

استعده من عقد الإیجار بوضعه كشرط سواء حق ثابت له، فإذا كان للمؤجر هذا الحقبها إلى 

3.للقیام ببعض الأعمال أو بحكم قضائي أو بمقتضى القانون

.297، ص السابق المرجع السنهوري عبد الرزاق - 1

.301-300، ص ص نفسهالمرجع- 2

المستأجرین وفق التطبیقات القضائیة لمحكمة (البیع والإیجار وقانون المالكین و ، العبیدي علي هادي، العقود المسماة-3

.288-287، ص ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )التمییز
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التعرض الشخصيصور 

دخول المؤجر العین المؤجرة أو استعمالها وهي في ید المستأجر.-

التغییر في العین المؤجرة أو ملحقاتها.-

التغییر في وجوه الانتقاع بالعین كسماح المؤجر بإقامة استغلال غیر صحي أو غیر أخلاقي -

في مكان یتصل بالعین المؤجرة.

منافسة المستأجر في نفس النشاط الذي یمارسه لإبعاد عنه العملاء-

لجزاء المترتب على التعرض الشخصيا

دي أو مبني على سبب قانوني للمستأجرماصدر منه تعرضو إذا فشل المؤجر بتنفیذ التزامه 

أن یطلب وقف التعرض بأن یلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لتعیین حارس یتولى بنفسه القیام 

تنفیذ ن طلب العبالالتزامات على نفقة المؤجر، أو یطلب فسخ الإیجار أو إنقاص الإیجار عوضا 

1ابه من اخلال المؤجر بالتزاماته.العیني أو الفسخ فإن له التعویض عن الضرر الذي أص

ن المؤجر التعرض الصادر من الغیرضما _ب

یضمن المؤجر تعرض الغیر المبني على سبب قانوني الذي یكون بادعاء حق على العین 

لیضمنه المؤجر یجب أن یتوفر على شروط وهي:و  2.المؤجرة و یتعارض مع حق المستأجر

یصدر من الغیر و لیس من المؤجر أو أتباعه. أن -

أن یكون التعرض مبني على أساس قانوني أي بوجود حق له في العین المؤجرة و یتعارض مع -

حق المستأجر.

أن یقع التعرض أثناء مدة الإیجار.-

.332-328 صص السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، - 1

.289العبیدي علي هادي، المرجع السابق، ص - 2
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وقوع التعرض بالفعل.-

على أساس قانوني ما إن توفرت هذه الشروط على المؤجر أن یضمن تعرض الغیر المبني 

ویكون ،دام حق المستأجر قائما، سواء التعرض حاصلا قبل تسلیم العین المؤجرة أو بعد التسلیم

على المؤجر تنفیذ التزاماته بالضمان إما بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد مع التعویض في كلتا 

إذا تقاعس من الغیر و جر إذا وقع له التعرض یتعین على المستأجر إخبار المؤ حیث ،1الحالتین

ق م  484/1في ذلك فوت على نفسه التعویض عن الضرر الذي یصیبه ذلك حسب نص المادة 

التعرض المادي الصادر من الغیر بفعل أجنبي لا یضمنه المؤجر.و ، 2ج

الالتزام بضمان العیوب الخفیةثانیا: 

من العیوب الخفیة في العین المؤجرة التي قد تمنع یلتزم المؤجر بضمان جمیع ما یوجد 

" یضمن الفقرة الأولى ق م ج  576الانتفاع بها أو ینقص من الانتفاع هذا ما نصت علیه المادة 

المؤجر للمستأجر جمیع ما یوجد في العین المؤجرة من عیوب تحول دون الانتفاع بها، أو 

3تنقص من الانتفاع إنقاصا كبیرا ".

شروط الالتزام بضمان العیوب 

" یضمن المؤجر للمستأجر باستثناء العیوب التي جرى العرف ق م ج  488/1نصت المادة 

كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها أو نقص من هذا على التسامح فیها، 

نستخلص شروط نص هذه المادةمنو  .لاف ذلك"خالاستعمال نقصا محسوسا، ما لم اتفاق على 

  هي:الالتزام بالضمان و 

.346-341السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق، ص ص  - 1

"" یتعین على المستأجر، إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعة...على 484/1المادة تنص- 2

یوجدماكلفیها،التسامح على العرف جرىالتيالعیوبباستثناءللمستأجرالمؤجریضمن"/488المادة تنص-3

خلاف على اتفاق لم مامحسوسا،نقصاالاستعمال هذا مننقص أو استعمالها دون تحولعیوبمنالمؤجرةبالعین

". ذلك  
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المؤجرة أو یحول یقصد به العیب الذي ینقص من الانتفاع بالعینیجب أن یكون العیب مؤثرا: -أ

أرض لزراعة  استأجراالمستأجر لو كان عالما بهذا العیب لما قام باستئجاره مثلا الانتفاع بها و 

1الانتفاع المقصود من الإیجار.بیخل الفاكهة ولم تكن صالحة لهذه الفاكهة فالعیب مؤثر لأنه 

لو قام م یكن بإمكان المستأجر اكتشافه و یكون العیب خفیا إذا لیجب أن یكون العیب خفیا: -ب

من العیب ان لحقه ضررو بفحص العین عنایة الرجل العادي أو أخفى المؤجر العیب غشا منه 

ر ؤجالعیب الخفي لا یضمنه المو  2.التزم المؤجر بتعویضه ما لم یثبت انه كان یجهل وجود العیب

في حال یمكن المستأجر على وجوده، و  عارضاهرا وقت التسلیم ولم یذا كان ظفي حالتین هما: إ

3للمستأجر أن یكتشفه لو بذل عنایة الرجل العادي.

یقصد بهذا الشرط أن یكون عالما به(العیب الخفي):یجب أن یكون المستأجر غیر  -ج

المستأجر جاهلا بوجود هذا العیب عند ابرام العقد فیجوز له الرجوع بالضمان على المؤجر أما 

بفسخ العقد أو انقاص الاجرة، أما إذا كان على علم بهذا العیب عند إبرام العقد اعتبر متنازلا عن 

حقه في الضمان.

بالتزام الضمانجزاء الإخلال 

483أما فیما یخص الجزاء المترتب على ثبوت العیب الخفي في الضمان نصت علیه المادة 

التي یتضح منها أن الجزاء المترتب من شرط الضمان هو التنفیذ العیني أو إنقاص الأجرة  ق م ج

4أو فسخ العقد مع التعویض.

العیني هو إصلاح العیب الموجود في العین المؤجرة من طرف المؤجر أو یصلحه فالتنفیذ-

.المستأجر على نفقة المؤجر

.294العبودي عباس، المرجع السابق، ص - 1

.89محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص - 2

.443المرجع السابق، ص السنهوري عبد الرزاق، - 3

المتمم.القانون المدني المعدل و المتضمن75/58الأمر رقم من 483أنظر المادة - 4
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القاضي در ما أنقص من الانتفاع بالعین و انقاص الأجرة هو الإنقاص من بدل الإیجار بقو  -   

.هو الذي یحكم حسب ما نقص في العین

العیني أو رفض المؤجر إنقاص الأجرة.طلب الفسخ في حال استحالة التنفیذو  -   
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المطلب الثاني

بالنسبة للمستأجرالتجاري أثار عقد الإیجار 

تعاقدیة مع الطرف الذي تنشأ علیه علاقة ، طرف الثاني من العلاقة التعاقدیةالمستأجر هو ال

تتمثل في: استعمال العین تنشأ في ذمته عدة التزاماتینتفع من العین المؤجرة و حیث الآخر 

المؤجرة بحسب ما أعدت له، المحافظة على العین المؤجرة، التزام الوفاء بالأجرة، الالتزام برد العین 

المؤجرة.

الفرع الأول

بدفع الإیجارالالتزامو  استعمال العین بحسب ما أعدت له

أولا: استعمال العین بحسب ما أعدت له

" یلتزم المستأجر بأن یستعمل العین ق م ج على أن  491المشرع في نص المادة نص

علیه فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل الاتفاقالمؤجرة حسبما وقع 

العین حسب ما أعدت له ".

ولا یتضح من نص المادة أنه على المستأجر استعمال العین المؤجرة بحسب ما أعدت له 

جوز له تركها دون استعمال یقوم المستأجر بتغییرات في العین دون ترخیص من المؤجر كما لا ی

1إن كان تركها یسبب ضررا للعین.خاصة و 

هو أن ینص صراحة أنه یؤجر في العقد و  هو مبینل العین المؤجرة حسب ما قد یكون استعما

فلا یستعملها في شيء آخر، لكن في العقد  الأرض للزراعة فعلى المستأجر اتباع ما هو منصوص

حساین سامیة، رفض تجدید عقد إیجار المحلات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر- 1

.28، ص 2003تیزي وزر، في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
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یمكن للمستأجر مخالفة هذه القاعدة فالعرف یعدل فیها إن كانت التجارة التي یضیفها شبیهة بالتي 

1منصوص علیها في العقد.

تغییرا بدون إذن یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة " لاق م ج  492/2المادة تنص

یفهم من نص المادة أنه على المستأجر ذا التغییر ینشأ عنه ضرر للمؤجر"، المؤجر إلا إذا كان ه

أن لا یحدث تغییرا في العین المؤجرة دون علم المؤجر كأن یقوم بفتح نوافذ جدیدة أو بناء صور... 

منه على المستأجر المحافظة و كل هذه تصرفات غیر قانونیة تحرم المستأجر من حقه في التجدید، 

داث تغییر في العین المؤجرة احإن قضت الضرورة على ن المؤجرة كما هي عند التسلیم. و على العی

2.حسب نشاطه أو لضرر وشیك سیلحقهذلك ل

جزاء الإخلال بالتزام استعمال العین المؤجرة حسب ما أعدت له

طبقا ن المؤجرة حسبما أعدت لها فالمؤجرالعیإذا أخل المستأجر بتنفیذ التزامه باستعمال 

ى رد الأماكن إلى ما كانت عینیا أو إلزامه إلالالتزامللقواعد العامة أن یطالب المستأجر بتنفیذ 

ق ت ج إذا اقترف المستأجر مخالفة 177بالتعویض إذا اقتضى الحال حسب نص المادة علیه و 

على المؤجر توجیه إنذار له لیوقف المخالفة. أما في حال لم ینفذ المستأجر التزامه حتى بعد إنذاره 

3فالمؤجر طلب فسخ العقد مع التعویض عن الضرر الذي أصابه.

الإیجاربدل ثانیا: الالتزام بدفع 

لذا تدفع بالطریقة التي اتفقا علیها الأطراف سواء القانون طریقة معینة لدفع الإیجارلم یحدد

أما مقدار الأجرة فقد نصت علیه المواد 4،سطة شیك أو مقابل عمل أو غیر ذلككان نقدا أو بوا

وإعادة النظر فیها في حالات هي:مقدار الإیجارالتي بینت1،ق ت ج 193إلى  190من 

.518-517السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص ص - 1

.29، ص السابقحساین سامیة، المرجع - 2

.37جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 3

.298العبیدي علي هادي، المرجع السابق، ص - 4
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المادة الاستغلاللا یجوز تقدیم طلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ بدء -

  ق ت ج. 193/1

مع العلم یقدم الطلب من طرف أحد الأطراف بعقد غیر قضائي أو رسالة موصى علیها -

بالوصول.

طلب أو تقدیم طلبات كل ثلاث سنوات اعتبارا من الیوم الذي یطبق فیه البدل الجدید یجوز-

  ق ت ج. 193/2المادة 

ق م ج التي 499أما إثبات دفع الأجرة فإنه یقع على عاتق المستأجر ذلك حسب نص المادة 

حتى یقوم " الوفاء بقسط من بدل الإیجار یعتبر قرینة على الوفاء بالأقساط السابقة تنص على 

الدلیل على عكس ذلك".

زمان و مكان دفع الإیجار

في مواعید استحقاقها ولا یجعلها تتراكم مدة لى استفاء الإیجارعلى المؤجر أن یسهر ع

القانون وضع مدة خمس ق م ج، و 498/1المتجددة المادة طویلة لأن الأجرة من الدیون الدوریة

2.الاستحقاق) تبدأ من الیوم التالي لتاریخ 5سنوات(

لال بالتزام دفع الأجرة جزاء الإخ

یعتبر عدم دفع المستأجر الأجرة إخلالا بالتزاماته لذا فالقواعد العامة تقضي إعذار المؤجر 

في كلتا الحالتین جراء ما المستأجر بحقه في المطالبة بالتنفیذ العیني أو الفسخ مع التعویض 

.3أصابه من ضرر

المتمم. المعدل و القانون التجاريالمتضمن 75/59الأمر رقم من  193إلى  190أنظر المواد من - 1

.300، ص 1954، دار النشر للجامعات، مصر، 3مرقس  سلیمان، عقد الإیجار، ط- 2

.302العبودي عباس، المرجع السابق، ص - 3
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عندما یمتنع المستأجر عن دفع الأجرة كاملة أو إذا تأخر عن دفعها بالالتزام یتحقق الإخلال و      

1الزمان المتفق علیه.حقاقها أو لم یدفعها في المكان و في میعاد است

الفرع الثاني

الالتزام بردهاو  ین المؤجرةعالمحافظة على ال

أولا: المحافظة على العین المؤجرة

العناصر المكونة الاستغلال المحافظة على العین و یجب على مستأجر العین المؤجرة بغرض

یلزم المستأجر بذل عنایة الرجل العادي في حفظ العین المؤجرة. أول مرة، و له لها كما سلمت 

شيء یستوجب تدخله كأن یظهر الضروریة وإخطار المؤجر بكلذلك بالقیام بالترمیمات التأجیریةو 

2ق م ج. 497عیب فیها أو یقع علیها اغتصاب أو تعدي من الغیر بالتعرض أو الإضرار المادة 

الغیر الاستعمالإذا كان نتیجة عن هلاك أو تلف العین المؤجرةمسؤول یكون المستأجر و      

فالمستأجر مسؤول عن هذا الالتزامزیادة على ق م ج،495/2ین كما توضحه المادة المألوف للع

لدفع مسؤولیته من ذا ثبت أن الحریق لیس من فعله، و ق م ج إلا إ 496/1حریق العین المادة 

1737هذا ما نصت علیه المادة و ، هفي وقوعالسبب لیس  هنشوب الحریق یجب علیه أن یثبت أن

وعدم إثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو القوة القاهرة علیه ق م ج،496ف التي تقابلها المادة ق 

3دفع قیمة الذي أتلفه الحریق أو إعادتها إلى حالتها قبل الحریق.

جواز الاتفاق على تعدیل أحكام الالتزام 

لكن هذا  المحافظة على العین في استعمالها،ببذل عنایة الرجل العادي في المستأجر ملزم 

عنایة بذل الكاشتراطلیس من النظام العام یمكن الاتفاق على غیر ذلك كتشدید على هذا الالتزام 

.301العبیدي علي هادي، المرجع السابق، ص - 1

.34محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص - 2

3 –Jeaun Derruppe , locations et loyers, (beaux d’habitation, beaux professionnels beaux

commerciaux, 6eme édition, Dallloz, France,1998, p18 .
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فقط بذل التخفیف من هذه المسؤولیة أو الإعفاء عنهیجوز كذلك في العین كالعنایة بملكه و 

راجعا إلى كإعفائه من المسؤولیة عن التلف أو الهلاكین المؤجرة عالمحافظة على الالعنایة 

1خطأه أن كان غیر عمدي.

جزاء الإخلال بالتزام المحافظة على العین المؤجرة

ات أنه بذل عنایة الرجل العادي لم یستطع إثبأن خالف المستأجر هذا الالتزام و إذا تحقق و 

 العاديذله عنایة الرجل ب نلم یثبت بأن التلف أو الضرر أو الهلاك راجع لسبب أجنبي بالرغم مو 

فیجوز للمؤجر ،ن مسؤولا عن كل ما وقع للمؤجر من ضرر حتى ولو لم ینتهي الإیجارفإنه یكو 

إرجاعها إلى ما كانت علیها قبل الهلاك إن و  یطلب منه إصلاح العینالعودة علیه بالتعویض أو

ه طلب الفسخ معكان ذلك ممكنا، أو یقوم المؤجر بإصلاحها على نفقة المستأجر كذلك یمكن

2هي التي تقدره إن وجدت من الأسباب ما یبرر ذلك.فالمحكمة،التعویض

الالتزام برد العین المؤجرةثانیا: 

502إن المستأجر ملزم برد العین المؤجرة عند نهایة عقد الإیجار هذا ما نصت علیه المادة 

المؤجرة عند انتهاء مدة الإیجار، فإن " یجب على المستأجر أن یرد العینق م ج التي تنص 

أبقاها تحت یده دون حق، وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا باعتبار القیمة الإیجاریة للعین 

3و باعتبار ما لحق المؤجر من ضرر".

.543-542السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 1

.546-545، ص ص نفسهالمرجع - 2

 دون یدهتحتأبقاها فإن الإیجار،مدةانتهاءعندالمؤجرةالعینیرد أن المستأجر على یجب" على  502المادة تنص-3

".ضررمنالمؤجرلحقماباعتبار و للعینالإیجاریةالقیمةباعتبارتعویضاللمؤجریدفع أن علیهوجبحق،
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المستأجر برد العین المؤجرة بعد انتهاء الإیجار مباشرة و لابد أن یعید نفس العین التي یلتزم

سلمت له عند إبرام العقد. فلا یجوز أن یرد بدلها شیئا آخر دون رضا المؤجر كما لا یجوز رد 

ویرد كذلك ما تسلمه من ملحقات العین.،1قیمتها

جر في رد العین المؤجرة أو خلاف حول ملحقاتها المستأوفي حالة وقوع نزاع بین المؤجر و 

وفي حالة عدم وجود محضر ، یجب الرجوع إلى محضر الجرد إن كان حرر عند بدایة الإیجار

ادعى المؤجر أن العین المؤجرة لیست كما كانت علیها عند التسلم كادعاء نقص في الجرد  و 

ق  30ل طرق الإثبات حسب نص المادة ملحقاتها أو عجز فیها فعبئ الإثبات یقع على المؤجر بك

2ت ج.

و بفسخ العقد دة الإیجار أذلك لنهایة مالإیجاریكون دائما رد العین المؤجرة عند نهایة عقد 

معین یكون فإذا كان الشيء المؤجر عینا ،یكون رد العین حسب ما تم تأجیرهقبل انتهاء المدة و 

مصروفات الرد طبقا ، و كالعقار الالتزامبالذات وجب ردها في المكان الذي وجدت فیه وقت نشوء 

هو المستأجر بالتالي هو الذي یتحمل نفقات رد العین المؤجرة قواعد العامة واجبة على المدین و لل

3مالم یتفقا على غیر ذلك.

.32حساین سامیة، المرجع السابق، ص - 1

على أنه "یثبت عقد الإیجار ب30نص المادة ت-2

عرفیة.بسندات-

بسندات رسمیة.-

بفاتورة مقبولة.-

بالرسالة.-

بدفاتر الطرفین.-

بالإثبات بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.-

.611-610السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص ص -3
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جزاء الإخلال بالتزام رد العین المؤجرة

حول ما یصیب العین المؤجرة سواء في ردها المستأجر لا یستطیع التخلص من مسؤولیته 

ناقصة أو بسبب التلف الذي یصیبها أثناء الاستعمال الغیر المألوف أو في حال لم یردها أصلا 

تكون مسؤولیة و  1،ق م ج 503ففي هذا الأحوال یكون المستأجر مسؤول حسب نص المادة 

یض عن الضرر إن لم یثبت أنه لیس السبب في هلاك الشيء بالتعویض المستأجر عن التعو 

ن ضرر ذلك تطبیقا للقواعد العامة، أو یقوم بالتنفیذ العیني إذا كان ممكنا للمؤجر بقدر ما أصابه م

في حال بقاء المستأجر في العین بعد انتهاء مدة الإیجار و  2،إلى حالتها الأولىالعین إعادة

ور المستعجلة لطلب إخلاء العین علیه بإخراجه قهرا أو یلجأ إلى قاضي الأمفللمؤجر طلب الحكم

3.المستأجر منهاطرد و 

" المستأجر مسؤولا عما أصاب العین المؤجرة من هلاك أو تلف، ما لم یثبت أنه لا ینسب إلیه ".503المادة تنص- 1

.611السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 2

.613-612 صص  ،نفسهالمرجع - 3
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المبحث الثاني

التجاريالإیجار عقد إنهاء

یتمیز بطابع زمني المعنویة للمحل التجاري، و إن الحق في الإیجار عنصر من العناصر 

لعقد شریعة ها في العقد تطبیقا لقاعدة ایالإیجار بانتهاء المدة المتفق علمحدد المدة ینتهي عقد 

ونظرا لأهمیة الإیجار في استقرار المعاملات التجاریة فإن المشرع أخرج عقد المتعاقدین، إلا أنه 

لأطراف في إنهائه، بل یخضع لأحكام الإیجار من القواعد العامة فلا یتوقف على الإرادة المطلقة ل

عقدیة وقانونیة؛ التي خولت للمستأجر حق التمسك بتجدید عقد الإیجار عن طریق توجیه طلب 

التجدید قبل انتهاء المدة المتفق علیها، إلا أن المشرع ولحمایة المؤجر من تعسف المستأجر في 

حریة مطلقة، یجب أن یكون لسبب ذلك لیس بر مبدأ رفض التجدید و استعمال حقه في تجدید، أق

.جدي

قبل انتهاء المدةانقضاء عقد الإیجار التجاري إلى في (المطلب الأول) نتطرق لذا س

انقضاء عقد الإیجار التجاري بانتهاء المدة.وفي(المطلب الثاني) 
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المطلب الأول

المدة انتهاءعقد الإیجار التجاري قبل انهاء

لقد نظم المشرع في عقد الإیجار التجاري أسباب انتهاء العلاقة التعاقدیة ما بین المؤجر 

ظام تحدید العلاقة ما بین المالك والمستأجر وبما أنّ عقود الإیجار تتمیز نذلك في  والمستأجر

ى قبل انقضاء فقد تنتهي بانتهاء المدة المتفق علیها في العقد أو تنتهي لأسباب أخر بالطابع الزمني 

.المدة

وإلى انهاء عقد في(الفرع الأول) إلى انهاء عقد الإیجار لأسباب عارضة عامة ومنه سنتطرق 

الإیجار لأسباب عارضة خاصة في (الفرع الثاني).

الفرع الأول

قبل انقضاء المدةعامة لأسباب عارضة التجاري عقد الإیجار انهاء

لا ید لأطرافها وعقود الإیجار كغیرها الأحیان لأسباب عارضةبعض ینتهي عقد الإیجار في 

من العقود ینتهي لأسباب ترجع للقواعد العامة من نقص الأهلیة وعیب في الإرادة أو الفسخ في 

حالة إخلال المتعاقدین بالتزاماته بالإضافة إلى ذلك هناك أسباب عارضة تؤدي إلى انتهاء عقد 

نظریة الظروف الطارئة. له استناد الإیجار قبل انقضاء مدت
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أولا: التقایل (الاتفاق على انهاء العقد)

في عقد الإیجار قد یتفق الطرفان على انهاء عقد الإیجار قبل انقضاء مدته ولا شك في جواز 

قهما أن یتعهدا بالتزامات یجوز لهما كذلك أن یتحللا من هذا اذلك لأنهما كما استطاعا باتف

وفي الرضا الضمني ما على ا أو ضمنیا حویكون رضا كل من الطرفین بالتقایل صریالالتزامات

المستأجر سوى إخلاء العین المؤجرة قبل انقضاء المدة ودون تحفظ، وإذا رفع أحدهما دعوى بفسخ 

نه الإیجار كان ذلك ایجابا صریحا من جهته لإنهاء الإیجار ویتحتم على المحكمة النطق بالفسح لأ

مبني على التراضي لا على حكم القضاء، ویترتب على التقایل انهاء عقد الإیجار فیما یتعلق 

بالمستقبل دون أثر رجعي، إن كان المستأجر عجل في دفع بدل الإیجار یستردها وإن كان له أجرة 

1مستحقة الوفاء استوفاها منه المؤجر.

ثانیا: الفسخ 

یكون فسخ عقد الإیجار لعدم وفاء أحد المتعاقدین بالتزاماته وإذا فسخ عقد الإیجار وهو عقد 

لا یزیل ما ترتب علیه من الآثار في الماضي لأن المدة التي انتفع بها المستأجر بالعین مستمر 

 العقد المؤجرة قبل الفسخ نقابل ما دفع بدل الإیجار، وقد یكون هلاك العین المؤجرة هو سبب فسخ

والفسخ طریقة من طرق انهاء عقد الإیجار قبل انتهاء المدة المتفق علیها في العقد ویكون ذلك 

بطلب من المؤجر أو المستأجر.

طلب فسخ العقد نتیجة إخلال المستأجر لالتزاماته یجوز للمؤجرأ_ طلب الفسخ من المؤجر: 

ي العین المؤجرة دون موافقة المؤجر على التعاقدیة كما لا یجوز لهذا الأخیر أن یحدث أي تغییر ف

من ق م ج، كما لا یمكنه تغییر نشاطه التجاري  195و 194ذلك هذا حسب نص المادتین 

وإلى جانب هذه الأسباب كذلك یمكن للمؤجر طلب فسخ العقد إذ لم یقم المتفق علیه في العقد

.2ق ت ج 191المستأجر بدفع بدل الإیجار حسب نص المادة 

.748السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 1

"ون فس حالة عدم دفع بدل الإیجار اشتراط مدرج في الإیجار ینص على الفسخ بقوة القانعلى " كل 191تنص  المادة - 2
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للمستأجر كذلك الحق في طلب فسخ العقد إذا لحقه ضرر فسخ العقد من المستأجر: ب_ طلب

بسبب العین المؤجرة ذلك في حالة عدم قیام المؤجرة الترمیمات اللازمة علیه وهذا أدى بإضرار من 

ق م ج أن  477ق م ج، كما نصت المادة 480منفعة العین المؤجرة هذا ما نصت علیه المادة 

.بالعین المؤجرة تعطي الحق للمستأجر بطلب فسخ العقدالانتفاعالإنقاص من 

: تحقق الشرط الفاسخثالثا

یجوز أن یعلق المؤجر عقد الإیجار على شرط فاسخ كأن یعلق المستأجر استأجره للمحل 

هذا ما نصت علیه على أن لا یشتري محلا آخر وإن اشترى ینفسخ الإیجار قبل انقضاء مدته

لیها عوقد لا یتحقق هذا الشرط ویبقى الإیجار ساریا إلى غایة المدة المتفق 1،ق م ج 207المادة 

2.والشرط الفاسخ لا یكون له أثر رجعي كما هو الأمر بالنسبة لعقد البیع

: اتحاد الذمةرابعا

قد ینتهي عقد الإیجار باتحاد الذمة فقد یرث المؤجر المستأجر وقد یرث المستأجر المؤجر 

ي اتحاد ففیحل هذا الأخیر محل المؤجر هنا ینتهي عقد الإیجار باتحاد الذمة وإذا كان السبب 

المستأجر العین المؤجرة ثم فسخ العقد هنا یعتبر اشترىالذمة قد زال أثره بأثر رجعي كما لو 

الذمة بدون أثر اتحادلإیجار كأنه لم ینتهي وجب على المستأجر دفع بدل الإیجار، وإن زال ا

عقد الإیجار باتحاد عها فإن هذا لا یؤثر في انتهاء رجعي كما لو اشترى المستأجر العین ثم با

ء وفي حالة شراء المستأجر العین المؤجرة فتنتقل ملكیة العین بمجرد ابرام عقد الشرا3،الذمة

ق م ج  304/1فتجتمع في المستأجر صفتا المؤجر والمستأجر وهذا ما یتضح من نص المادة 

" إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد، التي تنص على 

، ومنه ینقضي التزام المستأجر برد العین المؤجرة انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیه الذمة"

وینقضي التزام المؤجر بتسلیم المبیع و هكذا ینتهي عقد الإیجار.

..............."إذا تحقق الشرط الفاسخالالتزامق م ج على " یزول 207تنص المادة - 1

.754755السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق،  ص ص - 2

.755، ص نفسهالمرجع - 3
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الفرع الثاني

قبل انتهاء المدةلأسباب عارضة خاصةالتجاري الإیجار انهاء

إلا  عقود الإیجار من العقود الملزمة لجانبین فلا یجوز لأحد الأطراف انهاءها من تلقاء نفسه

العارضة الخاصة هي تلك الاسباب التي تتعلق بأطراف العقد والأسباب بمسوغ شرعي یسمح بذلك 

(المؤجر والمستأجر) ولكنها تؤثر في العقد كونه ینتهي بأحد هذه الأسباب دون حلول آجال نهایة 

وهي كالآتي: العقد

أولا: انتقال ملكیة العین

یشتریها من المؤجر المستأجر هو نفسه الذي تنتقل إلیه العین المؤجرة كأن  كونغالبا ما ی

ففي هذه الحالة ینتهي الإیجار بمجرد وقوع البیع، ذلك لأن المستأجر بشرائه العین المؤجرة حلّ 

زام باتحاد الذمة وینتهي الإیجارمحل المؤجر واجتمعت فیه صفتا المستأجر والمؤجر فیبقى الالت

وإن كان المستأجر المشتري قد دفع بدل الإیجار مقدما للمؤجر البائع فله بالرجوع علیه واسترجاع 

1ق م ج. 3مكرر469حسب نص المادة ما دفعه

ثانیا: موت المستأجر 

ئة شفي عقد الإیجار لا یؤدي إلى انقضاءه فالحقوق والالتزامات الناإنّ موت أحد المتعاقدین 

ار تنتقل إلى الورثة فعقد الإیجار لا ینعقد لاعتبارات شخصیة، فموت المؤجر یبقى عن عقد الإیج

العقد قائما ویلتزم المستأجر اتجاه الورثة ویؤدي بدل الإیجار إلیهم، وكقاعدة عامة ینتهي عقد 

" لا ینتقل الإیجار إلى الفقرة الأولى 2مكرر469تأجر حسب نص المادة الإیجار بموت المس

لكن كاستثناء یمكن لورثة المستأجر البقاء في العین المؤجرة ما لم یوجد اتفاق على غیر الورثة "

الفقرة الثانیة.2مكرر469ذلك إذا كانوا یعیشون معه منذ ستة أشهر ذلك حسب نص المادة 

ق م ج على " إذا انتقلت ملكیة العین المؤجرة ... نافذا في حق من انتقلت إلیه الملكیة "3مكرر469تنص المادة - 1
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المستأجر لكن قد ینتهي بموت هذا الأخیر ذلك في ینتهي بموت المؤجر و بما أنّ عقد الإیجار لا 

  :كان إذا ماحالة

مثلا لیكون مكتب محاماة هنا عقد العقد إذا أجر المستأجر مكان بسبب حرفة كان یشغلها:

جر إجبار الورثة البقاء قبل انقضاء المدة ذلك یعوج لعدم كفلیتهم لهذه ؤ یجوز للملسبب حرفي ولا

الحرفة یكون ذلك لقد إیجار الحرفة، أما إذا كان بین الورثة من له حرفة المورث وأراد استمرار هذه 

1جدید بینه وبین المؤجر.

إذا أجر المؤجر للمستأجر العین لاعتباره الشخصي فیجوز له انهاء لاعتبارات شخصیة:أو      

الإیجار بإعلان لورثة المستأجر ذلك، كما یحق للورثة انهاء الإیجار إن لم تتوفر فیهم المهارة 

.المطلوبة

ا العقد مرهق بالنسبة للورثة ذلك أنه قد یتجاوز نه عبئ مثقل على الورثة:الإیجار أو كان      

بعد أن انقطع عنهم كسب لا طاقة لهم في دفع بدل الإیجار قدراتهم على الاستمرار بالعقد وهم 

الفقرة  ق م ج 2مكرر469رثهم فأجاز له المشرع طلب انهاء العقد هذا ما نصت علیه المادة و م

طلب الفسخ عن طریقتین أن یطلبوا من المؤجر انهاء العقد في ستة أشهر من ، ویكون 2الثانیة

موت المستأجر وإخلاء الأماكن في المواعید.

ثالثا: إعسار المستأجر

والذي یقابله الإفلاس في القانون التجاري إذا كان المستأجر معسرا دون أن یشهر اعساره 

للمؤجر طلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته ودون حاجة لتوجیه أجاز القانون ونظرا لخطورة الأمر 

أو قد یتأخر عن المواعید عن دفع بدل الإیجار المستأجر مكانیة عجزالتنبیه بالإخلاء ذلك لإ

ذلك لأنه لا أن یطلب فسخ الإیجار قبل انقضاء مدته لهذا الأخیر أجاز القانون كما المتفق علیها 

وتعود مهامه للوكیل المتصرف القضائي هذا حسب نص المادة یسمح له التصرف في أمواله 

.772السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 1

"... إنهاء عقد الإیجار إذا أصبحت تكالیفه باهضه بالنسبة إلى مواردهم...ق م ج على" 2مكرر469تنص المادة - 2
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ویستوي أن یكون العقد معین المدة أو غیر معین ، والإعسار هنا یعتبر عذر طارئ ق ت ج 247

1المدة.

رابعا: العذر الطارئ

إذا كان عقد الإیجار معین المدة جاز للمتعاقدین أن یطلب فسخ عقد الإیجار قبل انقضاء 

المدة إذا وجدت ظروف خطیرة غیر متوقعة تجعل تنفیذ العقد مرهقا، فإذا كان المؤجر هو الذي 

طلب فسخ العقد فلا یغادر المستأجر الأماكن حتى یستوفي التعویض عن الضرر الذي یلحقه وإن 

بحیث عامة لم یكن في الواقع توقعها وأصبح تنفیذ العقد مرهقا للمدین استثنائیةوادث طرأت ح

الالتزامیهدده بخسارة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد 

المرهق إلى الحد المعقول، كذلك لم یجز للطرف المرهق أن یتحلل من العقد دون أن یتحمل 

خسارة إذ وجب على الطرف الآخر أن یراعي المواعید القانونیة للتنبیه بالإخلاء نصیبه من ال

والتعویض للطرف الآخر تعویض عادل، ولقیام العذر الطارئ یجب توفر مجموعة من الشروط 

  وهي:

.أن یكون العقد محدد المدة-

الخطیرة عامة أن یجد بعد ابرام عقد الإیجار ظروف خطیرة ولا یشترط أن تكون هذه الظروف-

صح أن تكون خاصة بأحد المتعاقدین.بل ی

.أن تكون هذه الظروف الخطیرة غیر متوقعة-

2أن تجعل هذه الظروف الخطیرة تنفیذ العقد مرهقا.-

.855ص  وري عبد الرزاق، المرجع السابق، السنه- 1

.859، صنفسهالمرجع - 2
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الثانيالمطلب 

عقد الإیجار التجاري بانتهاء المدةتهاءان

بالمستأجر عند انتهاء مدة العقد یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید علاقة الإیجار التي تربطه 

وممارسة هذا الحق نابعة من الملكیة العقاریة ذاتها التي تخول لصاحبها حق التمتع بما له في 

مایته ذلك بحمركز ممتاز و 75/59بموجب الأمر إلا أن المشرع أعطى،1حدود القوانین والأنظمة

فالحق في رفض التجدید مخول ، 2الحق في التعویض الاستحقاقيعن طریق الحق في التجدید و 

.للمؤجر فلا یمكن إلزامه بالتخلي علیه على أن یكون ملزم بتقدیم التعویض للمستأجر

رع الأول)، في (الف عقد الإیجار مقابل التعویض الإستحقاقينتطرق إلى رفض تجدید لذا س

).مقابل التعویض الإستحقاقي (الفرع الثانيبدونرفض التجدید وإلى 

الفرع الأول

مقابل التعویض الاستحقاقيعقد الإیجار التجاريتجدید  رفض

الأصل أن إیجار المحلات التجاریة لا ینتهي إلا بتنبیه بالإخلاء، ونفس الشيء المعمول به 

ق م ج، لذلك  475و 474في القانون المدني لإنهاء إیجار الأماكن السكنیة وفقا لنص المادتین  

.بالإجراءات المنصوص علیها في القانون المدني عامة والقانون التجاري خاصةفالمؤجر ملزم

.9، ص 2002التوزیع، الجزائر، قضاء التجاري، دار هومة لطباعة و حمدي باشا عمر، ال- 1

.9المجلة القضائیة، جامعة وهران، المرجع السابق، ص - 2
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وطرق تقدیر مقابل التعویض اجراءات رفض التجدید مقابل التعویض الإستحقاقي:أولا

الإستحقاقي

إجراءات رفض التجدید مقابل التعویض الإستحقاقي_ أ 

ق ت أنه لا ینتهي 173وهو إجراء قانوني وجوبي فوفقا لنص المادة توجیه تنبیه بالإخلاء:-

لم یشترط شكلا معینا عقد إیجار المحلات الخاصة إلا بإصدار توجیه بإخلاء، والمشرع الجزائري

.1، ویمكن أن یكون عن طریق عقد غیر قضائيفي التنبیه

:رفع دعوى قضائیة-

في حالة عدم اتفاق الطرفین عند انتهاء مهلة ثلاثة "ق ت ج على أن  194تنص المادة 

، إلى جانب أشهر من تاریخ التبلیغ ومهما كان مبلغ الإیجار ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبیق"

على " إذا رفض المؤجر تجدید الإیجار ورغب المستأجر ق ت ج  تنص 197نص المادة 

فإنه یجب على هذا الأخیر أن یرفع دعوى منازعته بسبب الرفض أو طلب سدد تعویض الإخلاء 

2"على المؤجر أمام المحكمة المختصة

ق ت ج یتضح أن الإجراء الذي یلي توجیه تنبیه بالإخلاء في 197و 194من نص المادتین 

حالة عدم اتفاق الطرفین هو رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة، لكن شرط أن یكون مضت ثلاثة 

إذا رفض طلب التجدید الموجه منهیغ، كما أن للمستأجر حق مقاضاة المؤجرأشهر من تاریخ التبل

:: تقدیر التعویض الإستحقاقيب

وفي  75/59كرس المشرع مبدأ حق المستأجر بالتمسك بتجدید عقد الإیجار في ظل القانون 

ذلك حق المؤجر في رفضحالة الر فض یجوز له أن بطالب التعویض الاستحقاقي، ومنح بمقابل 

.77جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 1

سدد طلب أو الرفض بسببمنازعتهالمستأجر ورغب الإیجارتجدیدالمؤجر رفض إذا" على 197المادة تنص-2

".المختصةالمحكمةأمامالمؤجر على دعوى یرفع أن الأخیر هذا على یجبفإنهالإخلاءتعویض
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لكن حمایة للملكیة التجاریة فرض على المؤجر تعویض استحقاق، المنصوص لطلب التجدید، 

:علیه في القانون التجاري وهي محددة كما یلي

:ستحقاقي برفض التجدیدالإالحالات التي تستوجب التعویض -

" یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار غیر أنه ق ت ج على أنه 176تنص المادة 

وما یلیها أن یسدد للمستأجر 178ینبغي علیه فیما عاد الاستثناءات المنصوص في المادة 

.1"المخلي تعویض

رفض تجدید الإیجار دون سبب شرعي فالرفض غیر مسبب یؤدي إلى التزام المؤجر بدفع -

ق ت  177جدي للرفض ، وهذا ما أشارت إلیه المادة تعویض استحقاق ویقع علیه إثبات السبب ال

   .ج

لإعادة بناء 178ممارسة حق استرداد في حالات أخرى كالحالة التي جاءت به نص المادة -

.أو بناء العمارة

ق ت ج لاسترجاع الجزئي للمحلات لیسكن بها 182الحالة المنصوص علیها في المادة -

.أو لیسكن بها فروعه

ق ت ج لارتفاع العمارة، ویستلزم ذلك طرد 181الحالة المنصوص علیها في المادة -

.المستأجر مؤقتا ویدفع التعویض له

لإستحقاقيتجدید بالفسخ وأثار التجدید مقابل التعویض االرفض ثانیا: 

إنهاء عقد الإیجار قبل إنهاء المدة المتفق علیها، إلا أن القانون التجاري لم ینص على یمكن

فسخ عقد الإیجار بل ترك تنظیمها للقواعد العامة للقانون المدني الذي أشارت إلى الفسخ من خلال

المنصوصالاستثناءات عاد فیماعلیهینبغيأنهغیرالإیجارتجدیدیرفض أن للمؤجریجوزعلى "176المادة تنص-1

"تعویضالمخليللمستأجریسدد أن یلیهاوما178المادة في
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عاقد " في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یقم المتعاقدین بالتزامه جاز للمتق م ج  119المادة

."المدین أن ینفذ العقد أو فسخهالأخر بعد اعذراه، 

:  رفض التجدید بالفسخأ

الفسخ طریقة من طرق إنهاء عقد الإیجار قبل انتهاء المدة المتفق علیها في العقد، ویكون 

.ذلك بطلب من المستأجر أو بطلب من المؤجر

للمستأجر أن یطالب بفسخ العقد إذا كان الضرر الذي لحقه :فسخ العقد بطلب من المستأجر-

جسیما، وذلك بعد المطالبة من المؤجر بالتنفیذ العیني للعقد، كأن یقوم المالك المؤجر بإصلاحات 

ق م  480؛ وهذه ما أشارت إلیه نص المادة عین المؤجرة أي في المحل التجاريأو ترمیمات في ال

".....المؤجر لالتزامه بالصیانة وبعد اعذراه"عدم تنفیذج التي تنص على  

ق م ج تشیر إلى أن الإنقاص من الانتفاع من العین المؤجرة یحق 477كما أن المادة 

.للمستأجر المطالبة بفسخ العقد على أساس ذلك

یجوز للمؤجر طلب فسخ العقد نتیجة لإخلال المستأجر أن یطالب المؤجر بفسخ العقد:-

ق م ج أن یحدث  195و194للالتزامات التعاقدیة، فلا یجوز للمستأجر طبقا لأحكام نص المادة 

أي تغییر في العین المؤجرة دون موافقة المؤجر؛ كذلك لا یمكن له تغییر نشاط التجاري إلا بعلمه 

بدفع بدل ر أن یطلب فسخ عقد الإیجار إذا لم یقم المستأجرالى جانب هذه الأسباب نجد أن للمؤج

1 . ق ت ج 191هذا ما أقرت به نص المادة الإیجار المتفق علیه و 

   يالتجار : آثار رفض تجدید عقد الإیجار  ب

بعد انتهاء الدعوى القضائیة الرامیة إلى رفض تجدید عقد الإیجار مقابل تعویض استحقاقي 

المستأجر بإخلاء المحل التجاري، والمؤجر یلتزم بدفع التعویض؛ ومع ذلك تنتج مجموعة من یلتزم 

.الآثار بینهما بعد الفصل في الدعوى

" كل اشتراط مدرج في الإیجار ینص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الإیجار  على 191المادة تنص-1

في الاستحقاقات المتفق علیها....".
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بالنسبة للمؤجر-

یحق للمؤجر مالك الأمكنة المؤجرة العدول عن رفض تجدید عقد الإیجار؛ عند خسارته 

مالك المحل التجاري المحكوم لصالحه برغبته في للمنازعة القضائیة بشرط أن یبلغ المستأجر

وهذا ما نصت علیه المدة ،1یوم15تجدید الإیجار من جدید، خلال مدة زمنیة حددها القانون ب 

ق ت ج، فمن خلال نص المادة یتضح أن المشرع لحمایة المستأجر من تلاعب المؤجر 197

المحل، أو استأجر في عمارة أخرى، فقبول فإنه اشترط في العدول أن لا یكون المستأجر ترك

.إلزامي لیس له العدول عنهالتجدید نهائي و 

بالنسبة للمستأجر_

في المحل التجاري، فإن لم یتلق التعویض الاستحقاقي ضمانا له للحق في له حق البقاء 

.التعویض قبل الخروج من المحل

، طبقا لأحكام نص المادة الأماكن بعد سداد التعویضقاء في غیر أنه لا یجوز للمستأجر الب

تاریخ تسدید ، وفي حالة  الإخلاء تسلم الأماكن للمؤجر في أول یوم اعتبار من ق ت ج 187/2

للمؤجر أو للحارس القضائي، وفي حالة عدم رد المفاتیح خلال التاریخ التعویض الاستحقاقي 

قیمة التعویض لكل یوم تأخیر وهذا ما أشارت ) بالمائة من1المحدد ینقص الحارس القضائي (

2  .ق ت ج 187إلیه نص المادة 

الثاني الفرع

يستحقاقالإتعویض المقابل بدون التجاري إنهاء عقد الإیجار 

منح حمایة خاصة للتاجر 1975سنةبصدور القانون التجاريإن المشرع الجزائري 

المستأجر على محله التجاري لاستقراره في المحل المؤجر، فالتزام المستأجر بإخلاء العین المؤجرة 

في المدة المتفق علیها قد یلحق به ضرر، فتحدید المدة مطلقا یؤدي إلى عدم استقرار النشاط 

.56مبروك، المرجع السابق، ص مقدم- 1

.159جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -
2
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على عنصر اعتیاد العملاء على التجاري أو الصناعي، ذلك كون المعاملات التجاریة تعتمد

المطالبة باسترجاع المحل ورفض المؤجر تجدید عقد الإیجار و المحل التجاري، فانتهاء المدة 

التجاري من بین حقوقه، إلا أن المشرع ألزمه  بدفع تعوض للضرر الذي یلحق المستأجر وذلك في 

حدود، فحق المستأجر بالتمسك في تجدید عقد الإیجار أو المطالبة بالتعویض للإخلاء لیس مطلق 

كام نص المادة منحت مكرر، فأح187في المادة 05/02بالقانون 75/59بعد تعدیل الأمر 

، ذلك بعد توفر الإستحقاقيتعویض الللمؤجر حق في رفض التجدید واسترجاع المحل دون دفع 

.مجموعة من الشروط والأسباب التي تلزم المستأجر بإخلاء العین المؤجرة

تعویض النتطرق للحالات التي یلتزم فیها المستأجر بإخلاء العین المؤجرة دون تلقي 

).ثانیاإجراءات رفض التجدید دون دفع تعویض استحقاق (و  ،)أولا( قيالإستحقا

حالات رفض التجدید دون تعویضأولا: 

إن صاحب الحق في الإیجار هو المستأجر الذي یحق له التمسك بالتجدید عن طریق توجیه 

على  فالمؤجر یمكن أن یوافق،) قبل انتهاء عقد الإیجار6طلب التجدید في اجل ستة أشهر (

كما له أن یرفض التجدید بتوجیه تنبیه بالإخلاء، ورفض التجدید تجدید العقد صراحة أو ضمنیا

ق ت ج، وهي كما 177دون تعویض استحقاق على أساس الحالات المنصوص علیها في المادة 

:یلي

د سبب خطیر ومشروع في جانب المستأجرو إذا وج _أ

المشرع في هذه الحالة لم یبین مفهوم السبب الخطیر والمشروع بل ترك السلطة التقدیریة 

1.للقاضي المعروض علیه النزاع، فتقدیر خطورة السبب هي مسألة واقعیة ولیست قانونیة

شاط فإذا قام المستأجر بممارسة نشاط غیر مشروع في العین المؤجرة كبیع المخدرات فهو ن

ق م ج التي تنص على أن " 491هذا ما أشارت إلیه المادة الف للأصل و خإلا أنه متجاري

.79حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 1
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المستأجر ملزم باستعمال العین المؤجرة حسب ما وقع  علیه الاتفاق، فإن لم یكن هناك اتفاق 

1."وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة بحسب ما أعدت له

من نص المادة یتضح أنه لا یحق للمستأجر تغییر النشاط التجاري المتفق علیه في العقد 

فكل تغیر في النشاط دون علم أو موافقة المؤجر یؤدي إلى إنهاء عقد الإیجار ورفض التجدید دون 

.دفع التعویض الاستحقاقي

لسب أو الضرب،  فهي اء باكما یمكن أن یكون السبب اعتداء المستأجر على المؤجر سو 

ق ت  177/2فطبقا لأحكام  نص المادة  ،2لا یتطلب من المؤجر اعذار المستأجر مسبقاجریمة و 

" إذا برهن عن سبب خطیر و مشروع تجاه المستأجر المخلي المحل"ج التي تنص على أن 

إلى جانب ذلك حالة تغییر في العقار دون طلب موافقة المؤجر وینتج عن ذلك إنقاص من منفعة 

أن " لیس ق م ج التي تنص على 492العین المؤجرة ، وهذا ما أشارت إلیه نص المادة 

3."للمستأجر أن یحدث أي تغییر دون إذن من المؤجر ولهذا الأخیر أن یبرهن على ذلك

لمستأجر عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروعحالة توقف ا _ب

یحق للمؤجر أن یرفض تجدید عقد الإیجار دون دفع تعویض للمستأجر إذا توقف هذا 

فتوقف المستأجر عن استغلال المحل ،4الأخیر دون سبب جدي عن استغلال المحل التجاري

التجاري یضر بالمتجر ذاته، لكون القیمة التجاریة للمتجر تكمن في جلب أكبر عدد من الزبائن 

لهذا فبمجرد التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي یؤدي إلى رفض التجدید دون 

یمكن للمستأجر تبریر الغلق ق ت ج إلا أنه 177/2تعویض و هذا ما أشارت إلیه نص المادة 

.بالمستأجر أو لأسباب صحیة، لا یمكن له مزاولة النشاط التجاريلأسباب اقتصادیة لحقت

هناكیكن لم فإن الاتفاق،علیه  وقع ماحسبالمؤجرةالعینباستعمالملزمالمستأجر على "  491المادة تنص-2

".له أعدت مابحسبالمؤجرةالعینیستعمل أن المستأجر على وجباتفاق "  

.80جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 2

...".المؤجرمن إذن دون تغییر أي یحدث أن للمستأجرلیس" على " 492المادة تنص- 3

.81جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 4
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حالة الرفض نتیجة وضعیة المبنى _ج

ق ت ج یتضح أنه لممارسة المؤجر حق استرجاع دون تعویض 177/3من نص المادة 

:على أساس خطورة المبنى یجب أن یتوفر على شرطین أساسیین

" متى كان من المقرر هذا ما أقرت به الغرفة التجاریة :ضرورة الهدم الكلي أو الجزئي للبنایة-

وجوب هدم العمارة أو جزء قانونا أنه یجوز للمستأجر أن یرفض تجدید عقد الإیجار إذا أثبت

1".في هذه الحالة لا یشترط القانون فالتنبیه بالإخلاء صحیحا دونهمنها و 

ولذلك یستحیل شغلها دون خطر فالمؤجر لیس مقید :عدم توفر البنایة على شروط صحیة-

التقنیة بطریقة معینة لإثبات الخطر فعلیه أن یقدم للمحكمة ما یثبت حالة العقار المادیة كمحضر 

ق إ م إ في  43صادر عن الجهة المختصة لمعاینة مثل هذه الأوضاع، فطبقا لأحكام نص المادة 

.2مجال اختصاص معاینة صحة العقار

:رفض التجدید للجزء الخاص بالمحلات السكانیة-

ق ت ج إذا كان عقد الإیجار المبرم لاستعمال المزدوج أي 182نصت علیه المادة 

ال جزء منها للنشاط التجاري والجزء الأخر للسكن فالمستأجر وفقا لنص المادة أعلاه یحق لاستعم

له أن یمارس حق استرجاع المحل التجاري على الجزء الخاص بالمحل أو المحلات الملحقة دون 

أن یكون ملزم بأداء تعویض وذلك وفقا لشروط یلتزم بها المؤجر، فاستعمال المحل الملحق من 

ستأجر للغرض السكني وفي حالة تعدد الشقق فإن طبیعة المحل هو الذي یشیر إلى مدى طرف الم

3.استحقاق المؤجر للعین المؤجرة فالحق ینصب على الشقق المستعملة للغرض السكني فقط

.120ص 1985،م ق، عدد ، 06/04/1985، مؤرخ في44453حكمة العلیا، رقم قرار الغرفة البحریة والتجاریة، للم- 1

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بریتي للنشر، الجزائر 25/02/2008، المؤرخ في 08/09أمر رقم -1

2014.

.104حزیط محمد، المرجع السابق، ص - 3
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قیام المستأجر بالمخالفات العقدیة _د

الالتزامات المقررة على المستأجر بما أن عقد الإیجار هو عقد ملزم لجانبین فإن من بین 

تسدید بدل الإیجار ففي حالة عدم تنفیذ المستأجر الالتزامات العقدیة المتفق علیها في العقد یؤدي 

:إلى رفض التجدید دون تعویض استحقاق ومنها

عدم تسدید بدل الإیجار_

من بین الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر د الإیجار هو عقد ملزم لجانبین و بما أن عق

تسدید بدل الإیجار، ففي حالة إخلال المستأجر بإلزام دفع بدل الإیجار المتفق علیه في العقد، فإن 

" یجب على المستأجر أن ق م ج التي تنص على 498المشرع في أحكام القانون المدني المادة 

ففي حالة تعسف المستأجر في تسدید ...."تفق علیهایقوم بدفع بدل الإیجار في المواعید الم

؛ إلا أن المشرع یلزم التجدید دون دفع تعویض استحقاقيبدل الإیجار یخول الحق للمؤجر برفض

حتى یتمكن من اخلاء ائي ذلك بعقد غیر قضإنذار للمستأجر قبل فسخ العقد و المؤجر بتوجیه

1الأماكن المؤجرة.

خصرّ مغیر الالالإیجار من الباطن _

المستأجر لا یتمتع في العین المؤجرة بحق التنازل إلا بإذن من المؤجر وهذا ما أشارت إلیه 

تنازل المستأجر عن حقه في الإیجار متوقف على موافقة المؤجر ، فق ت ج 188نص المادة 

2  .ق م ج 505وهذا ما نصت علیه المادة 

إیجار مرخص للمستأجر للتنازل في حقه أو جزء من حقه الإیجار من الباطن هو عقد و      

یوم؛ وفي 15د خلال للمستأجر فرعي، حیث یكون الإخطار بعقد غیر قضائي والمؤجر ملتزم بالر 

.96حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 1

للمستأجر أن یتنازل عن حقه في الإیجار أو یجري إیجارا من الباطن دون موافقة على " لا یجوز 505المادة تنص-2

المؤجر كتابیا ما لم یوجد نص قانوني یقضي خلاف ذلك".
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مع ذلك قام بتأجیره فإنه من حق المؤجر أن یرفض التجدید دون دفع تعویض حالة الرفض و 

1ي.استحقاق

تعویضإجراءات رفض التجدید دون ثانیا:

منصوص یحق للمؤجر رفض تجدید عقد الإیجار دون عوض إذا أثبت الحالات والأسباب ال

فهو  إن كان بسببه في رفض التجدید لیست مطلقة و ، إلا أن حریتق ت ج 177علیها في المادة 

مقید فلیس له أن یرفض التجدید قبل القیام بالإجراءات القانونیة المنصوص علیها في الأحكام 

لعامة للقانون المدني والخاصة المنصوص علیها في القانون التجاري، ویكون ذلك حسب الأسباب ا

. الدافعة للرفض

إجراءات رفض التجدید دون عوض لقیام المستأجر بأعمال خطیرة _أ

" إذا برهن على سبب خطیر ومشروع تجاه أن ق ت ج على  177/2نصت المادة 

من نص المادة یتضح أنه كل إخلال بعدم تنفیذ التزام أو التزامات المستأجر المخل للمحل..." 

تعاقدیة بمثابة مخالفة مقترفة من المستأجر فالمؤجر ملزم بإثباتها وإتباع إجراءات المنصوص علیها 

لا یجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من طرف نهأ في أحكام نص المادة أعلاه التي تنص على

إلا إذا تواصل لارتكابها أو تجدیدها لأكثر من شهر بعد إنذار 172المستأجر نظرا لأحكام المادة 

2.المؤجر بتوقفها

من خلال نص المادة بیّن المشرع الإجراءات التي یجب على المؤجر إتباعها قبل رفع 

ذلك بأمره فالمؤجر ملزم بإنذار المستأجر و كان رفض التجدید باطلا،الدعوى وهو ملزم بها وإلا

حالة شتمه أو بیع ما لم یكن متفق علیه في العدول عنها سواء كاب الجریمة و بالتوقف عن ارت

كر مضمون نص المادة ذئي مع بیان السبب المستند إلیه و العقد؛ ویكون بموجب عقد غیر قضا

یوم یقوم المؤجر بعدها برفع 30ستأجر عن ذلك في مهلة إن لم یتوقف المق ت ج، و 177

.622السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -
1

"...للمحلالمخلالمستأجرتجاهومشروعخطیرسبب على برهن إذاعلى"  177/2 ةالمادتنص- 2
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الدعوى، وفي حالة ما إذا رفض الإخلاء بعد ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ بالإخلاء یلتمس برفض 

.التجدید

إجراءات رفض التجدید دون عوض نتیجة وضعیة المبنى نمیز بین حالتین _ب

بها المحل التجاري في وضعیة غیر قابلة للشغل حالة ما إذا كانت العمارة التي یوجد -

والاستغلال أو لسبب المنفعة العامة، ویؤكد ذلك عن طریق قرار صادر من الجهة المختصة. 

ق ت ج، حیت یقوم بأول إجراء وهو توجیه 173ویلتزم المؤجر بإعادة البناء وفقا لنص المادة 

ء حتى یسبب له رفض التجدید، وهذه ما انتهجته التنبیه بالإخلاء مرفقا بالقرار الأمر بهدم البنا

ن المؤجر في حالة ما أعاد بناء العمارة إ ،19891مارس5المحكمة العلیا في قرار صادر في 

ذلك عن طریق عقد إیجار لأولویة للمستأجر السابق؛ و وأراد استئجار المحلات التجاریة المبنیة فا

.جدید

لسكن فیجوز للمؤجر توجیه تنبیه بالإخلاء لیسكن فیها أو أحد حالة ما إذا كان رفض التجدید ل-

فروعه؛ إذا كان بأمس الحاجة إلى المحل وشرط أن یكون قد مضت  ستة سنوات على تأجیرها 

وأن یوجه تنبیه بالإخلاء في ستة أشهر قبل انتهاء المدة المتفق علیها

دفع بدل الإیجاررفض التجدید لقیام المستأجر بعدم تنفیذ التزام  _ج

من بین الالتزامات عقد الإیجار ملزما على أطرافه، و إن المشرع اعتبر كل شرط مدرج في 

الأخیر بدل في حالة ما إذا لم یدفع هذا ر الذي یقع على عاتق المستأجر، و تسدید بدل الإیجا

رفض العقد و  حق للمؤجر بعدها طلب فسخیوفق للشروط المتفق علیها،الإیجار في أوقاتها و 

تجدید؛ دون أن یكون ملزم بدفع تعویض استحقاق، إلا أن المؤجر یلتزم بمجموعة من الإجراءات 

قوم بإعذاره یجب أن یقوم بمعاینة  تثبت بواسطة عقد غیر قضائي عدم تسدید بدل الإیجار، ثم ی

2في أجل شهر من تاریخ تبلیغ الإعذار وبعدها یوجه تنبیه بالإخلاء .

.129جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 1

.130، ص المرجع نفسه- 2
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فصل الثانيخلاصة ال

المشرع الجزائري نظم علاقة أطراف عقد الإیجار والاثار المترتبة عنه في ص أن نستخل

القانون المدني، حیث ألزم كلا الطرفین بتنفیذ الالتزامات الخاصة بالعین المؤجرة حتى یتمكنا 

بالانتفاع بها على الوجه المخصصة له.

وللتأكید على ضرورة الالتزامات ولتفادي كثرة النزاعات الناشئة على عدم تنفیذها، وضع 

المشرع إلى جانب الأحكام جزاءات تخلف أحد الأطراف على عدم تنفیذ التزاماته، فالمؤجر المخل 

بالتزاماته یدفع تعویض عن ذلك كما یحق للمستأجر طلب فسخ العقد مع التعویض، أما إذا كان 

فیحق للمؤجر إجباره على مغادرة العین المؤجرة سواء كان ذلك تأجر هو الذي أخل بالتزاماته المس

قبل أو بعد انتهاء المدة المتفق علیها في العقد، إلى جانب ذلك لا یدفع له تعویض.

علق بنهایة عقد الإیجار التجاري فإنه یخضع لنفس أحكام نهایة العقود الأخرى، إلا تأما ما ی

المشرع عدّل بعض الأحكام نظرا للطبیعة الخاصة التي تتمیز بها المعاملات التجاریة، فانتهاء  أن

المدة لا ینهي آثار العقد مباشرة فیحق للمستأجر البقاء في العین المؤجرة بطلب تجدید الذي منحه 

القانون كحق من حقوق المستأجر.

ء المدة المحددة في البند، أو عن طریق الفسخ أي منه فنهایة العقود التجاریة یكون إما لانتها

قبل انتهاء المدة. 





خاتمة

82

من خلال عرضنا لموضوع الإیجارات التجاریة توصلنا إلى أن المشرع الجزائري أدرج عنصر 

الحق في الإیجار ضمن العناصر المعنویة وخاصة ما یتعلق منها بإیجار المحلات التجاریة، من 

75/59منصوص علیها في ظل الأمر هناك فرق بین أحكام وقواعد الإیجارات الذلك استنتجنا أنّ 

.المتضمن القانون التجاري05/02القواعد المنصوص علیها في القانون و 

لا  جلها قواعد آمرة75/59المبرمة قبل التعدیل في ظل الأمر التجاریةعقود الإیجارات-

.على مخالفتهایجوز للأطراف الاتفاق

فالمشرع من 05/02الإیجارات المبرمة بعد التعدیل أي في ظل القانون التجاري عقود أما -

خاصة بالنسبة للتصرف في العقد منح حریة أكثر للأطراف القانونخلال الأحكام التي جاء بها 

.للمؤجر

من العقود الرضائیة یكفي لإبرامه  75/59كما أن عقد الإیجار المبرم في ظل الأمر -

محل وسبب مشروعین حتى یرتب الإیجاب والقبول بین المؤجر والمستأجر برضا سلیم و دل تبا

ورقة رسمیة أو برام العقد في إفالمشرع لم یشترط الرسمیة في العقد فبإمكان الأطراف ، العقد آثاره

أما الإیجارات المبرمة  بعد ،ق ت ج 30عرفیة شفهیا أو كتابیا وهذا ما أشارت إلیه نص المادة 

في قالب رسمي تحت طائلة البطلان.التعدیل تشترط تحریر العقود

العقود المبرمة قبل أي أنها محددة المدة، إذ أنزمنيذات طابع عقود الإیجارات التجاریة -

بإجراء التوجیه د إلا التعدیل انتهاء العقد یكون عن طریق توجیه التنبیه بالإخلاء فلا ینتهي العق

.الإخلاءدون توجیه التنبیه بأما بعد التعدیل فالعقد ینتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد، بالإخلاء

لمستأجر العقار لاستغلاله في النشاط التجاريحصانة 75/59رع في ظل الأمر المشمنح -

إذ اكتسب القاعدة التجاریة وفق الشروط القانونیة التي تحمي هذه الحصانة محله التجاري وتعطیه 

ریة، في حین لا یتمتع المستأجر بهذه في الحصول على تعویض إذا لم تجرده من ملكیته التجاحق 

و حریة تاریخ اللاحق للتعدیل إذ یخضع العقد لإرادة الأطرافالالحصانة في العقود المبرمة بعد 

.مكرر187ویتضح ذلك من خلال الطبیعة القانونیة لنص المادة اتفاقاتهم 
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قار) خاصة بعد اشتراط أعطى حصانة أكبر للمؤجر (مالك الع05/02أما في ظل القانون -

ذلك وفقا لتوفر إجراء توجیه التنبیه بالإخلاء، و إعفاءه من دفع التعویض الإستحقاقي و الشكلیة، و 

مجموعة من الشروط والأسباب التي كانت دافع قانوني لرفض التجدید.

المتضمن 75/59المتمم للأمر عدل و مال 05/02في الأخیر نتوصل إلى أن القانون و       

، إلا المشرع ثقة وسرعة في المعاملات التجاریةهما مبدأ الانون التجاري جاء لیرسخ مبدأین و الق

مكن الإشارة إلى بعضها كما یلي:غفل عن بعض الأساسیات وی

عویض یحدد بصفة دقیقة المقیاس الذي یجب اتباعه لتقدیر قیمة الت أنالمشرع  كان على -     

الإستحقاقي التي تنصب على قیمة المحل التجاري، حیث أنه خوّل للقاضي السلطة التقدیریة في 

التعویض بصفة دقیقة وواضحة وبنص تقدیر التعویض الإستحقاقي، فكان علیه أن یحدد قیمة 

صریح.

وكان على المشرع أن یبیّن الاختلاف الموجود بین المحلات التجاریة من حیث المكان -

المستأجر فیه ونوع العمل التجاري الممارس في المحل التجاري.

ان التسلیم یقع كما أنّ المشرع لم ینظم مكان التسلیم وحده ومكان الرّد وحده، مادام أن مك-

ى أحكام ق م ج ولكن یستوجب الرجوع إل487على عاتق المؤجر وهذا ما أشارت إلیه المادة 

مكان الرد یقع على عاتق المستأجر لذا كان علیه أن ینظمها في نص التسلیم في عقد البیع، و 

.صریح منفرد بدلا من تقیید أحكام مختلفة في مادة واحدة
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ملخص

إنّ الإیجار التجاري ینصب على المحل التجاري لكونه عقار مستأجر إلى جانب العنصر 

المعنوي الذي یعد عنصر للمحل التجاري فقیمته تأخذ على أساس كثرة العملاء، لهذا أخضع 

الذي منح فیه عدة امتیازات للمستأجر، إذ یسمح له 75/59المشرع الإیجار التجاري لأحكام الأمر 

رفض التجدید جاره عند نهایة الإیجار أو الحصول على التعویض الإستحقاقي في حالة بتجدید إی

ولحمایة المؤجر أصدر 75/59التي وقع فیها المشرع في ظل الأمر النقائص ولصد هذه الثغرات و 

الذي یمنح بموجبه الحریة الكاملة للمؤجر في انهاء عقد الإیجار بعد انقضاء مدته 05/02قانون 

ضع حد للتعویض الإستحقاقي وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات.وهكذا و 

Résumé

La location commercial se fait s’il s’agit d’un local pour une Activité

commerciale car il est considéré comme un bien immobilier commercialisé qui

constitué un élément fondamental pour le local commercial où sa valeur est

principalement relative par apport à la densité de la clientèle qui détermine sa

valeur réelle et c’est par apport à le principe que le législateur a soumis la

location commercial à l’ordonnance 75-59qui donne plusieurs Avantages aux

locataires dont il lui permet le renouvellement du contrat de location à la fin

d’échéance, comme il lui permet aussi le droit au rembourse dans le cas de refus

de renouvellement en effet à cause de plusieurs vides juridique que constitue

l’ordonnance 75-59 le législateur a émis la loi 05-02 qui donne stipule , la liberté

total et entier pour le propriétaire de l’immobilier à une fin commercial le non

renouvellement du contrat de location à la fin de l’échéance, et grâce à cette loi

qui a mis fin aux remboursement on respectant l’ensemble de précédés

juridique.


